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Abstract: The study targets the basic tasks of the Office of Financial and Administrative Supervision, which is to preserve 

public money from extravagance, theft and lack of commitment to financial discipline, and we used the method of the 

analytical approach to describe aspects of the issue and discuss its problems and analyze them in legal analysis by reviewing 

the texts of the Constitution and the Law of the Office of Supervision. 

This study necessitated knowing the organization of the Office of Supervision, its objectives and its relationship with the 

legislative and executive authority, as well as the independence that it enjoys, whether from a financial or administrative 

point of view, which the Constitution and the Bureau's law granted to it in order to exercise its duties in full freedom and 

transparency without any restrictions or pressure from any party. The Bureau is considered as a partner to the legislative 

authority and the government through the annual report it submits to them for financial discipline, especially in light of the 

scarcity of financial and economic resources available to meet the needs of economic and social development, which 

requires serious attention to the development of the Bureau of Supervision. 

The study reached some recommendations that the Bahraini legislator should intervene with in order to reformulate or 

amend some legal articles, such as adding a new text that gives the Bureau to conduct previous control over the bodies 

subject to its control, as well as establishing a court for public funds in order to look into all problems and disputes related to 

public funds, in addition to the necessity of issuing the executive regulations for the SAI law so that the debts can fully carry 

out its duties in protecting public funds. 
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 ة في الحفاظ على الانضباط المالي في التشريع البحرينيداريدور ديوان الرقابة المالية والإ 

 نادية إسماعيل محمد الجبلي

 ممللةة البحرين|| مللةة جامعة الم ||كلية الحقوق 

ة والمتملثل في الحفاظ على المال العام من الاسراف والسرقة دااريية لديوان الرقابة المالية وال ساستستهدف الدراسة المهام ال : الملخص

 من واستخدامنا أسلوب المنهج التحليلي لوصف جوانب الموضوع وبحث مشةلاته وتحليلها ، وعدم الالتزام بالانضباط المالي
ً
 قانونيا

ً
تحليلا

 خلال استعراض نصوص الدستور وقانون دايوان الرقابة.

فضلا عن ، ه وعلاقته بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذيةأهدافمعرفة تنظيم عملل دايوان الرقابة و إلى  واقتضت هذه الدراسة

مملارسة مهامه بكامل  أجلمنحه له الدستور وقانون الديوان من الذي  ةدااريال أو  من الناحية المالية ءالاستقلالية التي يتملتع بها سوا

ضغوط من أي جهة حيث يعتبر الديوان بملثابة شريك للسلطة التشريعية والحكومة من خلال أو  الحرية والشفافية داون أي قيودا

والاقتصاداية المتاحة لتلبية احتياجات وخاصة في ظل ندرة المواردا المالية ، الانضباط المالي أجليقدمه لهملا من الذي  التقرير السنوي 

 .التنملية الاقتصاداية والاجتملاعية مملا يتطلب الاهتملام الجادا بتطوير دايوان الرقابة

https://doi.org/10.26389/AJSRP.D160820
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تعديل بعض الموادا أو  اعاداة صياغة أجلعلى المشرع البحريني التدخل حيالها من  يبعض التوصيات التي ينبغإلى  وتوصلت الدراسة

العامة  موالوكذلك إنشاء محةملة لل ، ملنح الديوان لجراء الرقابة السابقة على الجهات الخاضعة لرقابتهالقانونية كإضافة نص جديد ي

ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الديوان حتى إلى  بالضافة، العامة موالوذلك للنظر في جمليع المشاكل والمنازعات الخاصة بال 

 العام.وجه في حملاية المال يتملةن الديون القيام بملهامه على أكملل 

 .الانضباط المالي –المال العام  –التقارير  –الاستقلال  –دايوان الرقابة : المفتاحية الكلمات

 .المقدمة

الاقتصاداي  والذي له داور كبير في تطوير وزياداة النشاط، في بناء أي داولة سا هو الركن ال  العام المال يعتبر

 في المحافظة على هذه ، (16ص، عبد اللطيف) بشكل كبير والاجتملاعي للدولة
ً
 كبيرا

ً
لذلك أعطت الدول اهتملاما

ولهذا عمللت هذه ، في الموازنة العامة للدولة وصيانتها من العبث والضياع وأن تصرف في الوجه المحدداة لها موالال 

 في حيث تلعب هذه الج، موالالدول على أنشاء أجهزة متخصصة للقيام بالرقابة على هذه ال 
ً
 كبيرا

ً
هزة داورا

ضملان  أجلوبالتالي زودات هذه الجهزة بالضملانات القانونية اللازمة من ، الانضباط المالي والحد من الفسادا المالي

وذلك بالضغط عليها ، حياداها واستقلالها في العملل وإعدادا التقارير وعدم التأثير عليها من جهة السلطة التنفيذية

 .(418ص، الخطيب، المهابي) لتدقيق والرقابة الماليةبوسائل مختلفة للتمللص من ا

ثم عدل في ، على إنشاء دايوان المراقبة المالية 1973داستور ( من 97) الماداةلذلك اتجهت ممللةة البحرين في 

 وعمللت الممللةة على تأسيس وبناء منظومة، ةدااري"دايوان الرقابة المالية وال إلى  (116) في الماداة 2002الدستور المعدل 

سلامة العملل والاستقرار  أجلمبدأ النزاهة والشفافية والحياداية والاستقلالية من  أسا جديدة للملراقبة تقوم على 

« 49»ة بملوجب المرسوم بقانون رقم دااريدايوان الرقابة المالية وال إلى  تحول ، 2010نوفملبر  14. وفي تاريخ دااري المالي وال 

 م.2010لسنة 

 : الدراسةمشكلة 

ة في الحفاظ على الانضباط المالي دااريالدارسة معرفة الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية وال ستدعي ت

ومدى انسجامه ، بالمهام المطلوبة منه هقيامو ومدى ملائملة قانون دايوان الرقابة للبيئة التشريعية ، بململلةة البحرين

، وبذلك تتحددا رات الاقتصاداية والاجتملاعية والسياسيةفي ظل المتغي"إعلان ليملا" مع معايير الرقابة الدولية العليا 

 .مشكلة البحث في السئلة الآتية

 : الدراسة أسئلة

 .؟العامة موالداور الديوان كجهاز رقابي لحملاية ال  ما .1

 .؟مدى انسجام قانون دايوان الرقابة مع معايير الرقابة الدولية العليا "إعلان ليملا ما .2

 . ؟بململلةة البحرين ة بالسلطتين التنفيذية والتشريعيةدااريالرقابة المالية وال  العلاقة التي تربط دايوان ما .3

 .الخرى؟عن الاجهزة  ةداارياستقلالية دايوان الرقابة المالية وال مدى  ما .4

 .؟الحكومي دااءة في تحسين ال دااريأهملية تقارير دايوان الرقابة المالية وال  ما .5

  دراسة:ال أهداف 

 : إلى الدراسةهدف ت

 العامة. موالتسليط الضوء على داور الديوان كجهاز رقابي لحملاية ال   .1
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 معرفة مدى انسجام قانون دايوان الرقابة مع معايير الرقابة الدولية العليا "إعلان ليملا". .2

 بململلةة البحرين.  ة بالسلطتين التنفيذية والتشريعيةدااريمعرفة العلاقة التي تربط دايوان الرقابة المالية وال  .3

 عن الاجهزة الاخرى. ةداارياستقلالية دايوان الرقابة المالية وال مدى ف على التعر  .4

 الحكومي. دااءة في تحسين ال دااريمعرفة أهملية تقارير دايوان الرقابة المالية وال  .5

 أهمية الدراسة

والتي تسلط الضوء على ، تةتسب هذا الدراسة أهمليتها العلملية والعمللية كونها من الدراسات الحديثة نسبيا

الدور الرقابي لديوان الرقابة بململلةة البحرين كهيئة مستقلة تملار  رقابتها على أعملال السلطات العامة في الدولة 

سلامة الانضباط المالي والتي يستملد صلاحيته  أجلوالجراءات التي يطبقها من ، العامة موالالحفاظ على ال  أجلمن 

كملا تأتي أهملية هذه الدراسة والتي تساعد نتائجها وتوصياتها في ، تور وقوانين الدولةمن خلال تطبيق نصوص الدس

، الحكومي دااءتحسين ال  أجلمعالجة الثغرات في القانون بملا يةفل رفع كفاءة الديوان وتفعيل داوره الرقابي من 

 مع التغيرات المتسارعة في البيئة الاقتصاداية المحلية والعالمية.
ً
 وخصوصا

  .ية الدارسةمنهج

هذه الدارسة تحتم على الباحث استخدام أسلوب منهج البحث العلمي التحليلي لوصف جوانب الموضوع 

 من خلال استعراض نصوص الدستور وقانون دايوان الرقابة بململلةة البحرين 
ً
 قانونيا

ً
وبحث مشةلاته وتحليلها تحليلا

، الخروج بنتائج أفضل للملوضوع أجلا "إعلان ليملا" من ومعرفة مدى انسجامها مع معايير الرقابة الدولية العلي

 ووضع الحلول والمقترحات المملةنة لحل الشكاليات الناجملة عن هذا الموضوع.

 .الدراسات السابقة

في هذا الجزء استعرضنا للدراسات السابقة والتي تناولت الدور الرقابي لديوان المحاسبة وتم ترتيبها 

 من الاحدث
ً
 : وذلك على النحو التالي، لاقدماإلى  تصاعديا

 : العامة" موالال  بعنوان " داور مجلس المحاسبة في مراقبة (2016) حمو، دراسة عبدلى -1

 فإنه به الدور المنوطإلى  وبالنظر ، العملومیة مواللل  البعدیة للرقابة العلیا المؤسسة المحاسبة مجلس یعتبر

 لمجلس إداراجها في متوافقة المتعاقبة بنظرة الدساتير أقرته ما حسب، للدولة المالي التسیير لقرار شرعیة أدااة بملثابة

إلى  ذلك وأحالت القانونیة طبیعتهإلى  لم تتطرق  لةنها، القضائیة الهیئات ولیس الرقابة هیئات ضملن المحاسبة

 في الدولة أجهزة مراقبةإلى  تهدف مهامه فإن، المحاسبة یلعبه مجلس الذي الدور إلى  وبالنظر ، التشریعیة النصوص

 بالنظام مرتبطة وظیفته فإن وبالتالي، المالیة السیاسة في الشفافیة لتجسید العملومیة وأعوانها موالال  تسیير مجال

التي  الدااریة الرقابة، الرقابة من نوعين خلال من الرقابیة مهامه یملار  حیث، أخرى  هیئة أي مثله مثل الدیملقراطي

 الهیئات مرداودا بغرض تحسين اقتراحات ویقدم توصیات فيها ویصدر الدااریة الهیئات في تسیيرال مراقبة على تنصب

 الجزاءات توقیع صلاحیة المحاسبة یمللك مجلس القضائیة لاختصاصاته مملارسته مجال في أما، لرقابته الخاضعة

 .القضائیة الهیئات من طبیعته في ویجعله یقترب الدااریة الرقابة أجهزة عن یمليزه ما وهذا، بنفسه

ة والمالية على الاجهزة دااريبعنوان "رقابة دايوان المحاسبة ال ، (2014) على محمد محسن، دراسة العفاس ي -2

 : الحكومية

، والمالي لديوان المحاسبة الكويتي على الاجهزة الحكومية دااري تقييم الدور الرقابي ال إلى  هدف الدراسة

حيث تناول الباحث في داراسته رقابة ، كملا أقرها المشرع الكويتي، وصلاحياتهوتحديد اختصاصات دايوان المحاسبة 
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واستعرض أبعادا الدور ، دايوان المحاسبة على القرارات التأدايبية والجزاءات في المخالفة المالية في القانون الكويتي

التأدايبية والجزاءات حيث تناولت وبين صلاحيات الديوان في الرقابة على القرارات ، الرقابي لديوان المحاسبة الكويتي

كملا تناولت الدارسة  .الدراسة تشةيل دايوان المحاسبة وتبعيته / والدور الرقابي له والاختصاصات التي يملارسها

كملا جاءت الدراسة من خلال ، التشريعية والتنفيذية والقضائية() علاقة دايوان المحاسبة مع السلطات الثلاث

كملا أظهرت الدراسة أوجه القصور في التشريعات الخاصة بصلاحيات ، واليات الرقابة يوانالقرارات التي يراقبها الد

وأوصت الدراسة بضرورة معالجة القصور التشريعي وطالبت بتفعيل بعض الموادا القانونية التي ، دايوان المحاسبة

 من الصلاحيات في المساءلة مع تعديل بعض موادا
ً
قانون دايوان المحاسبة الكويتي  تعزز من داور الديوان وتملنحه مزيدا

 .1993( لسنة 1) العامة رقم موالوقانون حملاية ال ، 1964( لسنة 30) رقم

 : بعنوان "داور الهيئة الوطنية للوقاية من الفسادا بين الفعالية والتعطيل"( 2013) إبراهيم، دراسة بوخضرة -3

تبديد المال العام. إلى  ملعات ويؤداىالفسادا من أخطر الظواهر التي تعددا المجتأن  إلى وتخلصت الدارسة

 مجال 
ً
ويعد مجال الرقابة المالية في معظم الدول من الاولويات التي تحظي باهتملام كل التشريعات خصوصا

وتعتبر الاتفاقية التي وقعتها الجزائر في مجال مكافحة الفسادا بملقتض ى المرسوم ، الصفقات العملومية والتملويل

جانب ميلادا الهيئة إلى  ة الاولى في ظهور قانون مكافحة الفسادااالنو  19/4/2004في  المؤرخ 04/128الرئاس ي رقم 

الوطنية لمكافحة الفسادا ومكافحته لمحاسبة المتورطين في قضايا الفسادا ومعاقبتهم. ولمعالجة هذا الموضوع أتينا على 

  ن مؤسسات الدولة المختلفة.الطبيعة القانونية لهذه الهيئة وظروف إنشائها ومدى استقلالها ومكانتها بي

 خطة البحث

 : يلي فصلين كملاإلى  تم تقسيم خطة هذا البحث

 ة البحرينيداريآلية عمل ديوان الرقابة المالية والإ : الأول فصل ال. 

o ة دااريتنظيم دايوان الرقابة المالية وال : الاول بحث الم 

o ةرقابالدايوان الرقابة وأساليب تفعيل  أهداف: الثانيبحث الم. 

o علاقة دايوان الرقابة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية.: الثالثبحث الم 

 الضمانات القانونية التي من شانها تعزيز الدور الرقابي لديوان الرقابة: الثانيفصل ال. 

o ةداارياستقلالية دايوان الرقابة المالية وال : الاول بحث الم. 

o الحكومي دااءحسين ال تقارير دايوان الرقابة وأهمليتها في ت: الثانيبحث الم. 

o هلديوان في حملاية المال العام والمعوقات التي تواجهالدور الرقابي لتقييم : الثالثبحث الم. 

 ة البحرينيداريآلية عمل ديوان الرقابة المالية والإ  -الأول فصل ال

ة "كهيئة تتملتع بالاستقلالية النسبية " هو مراقبة دااريي من انشاء دايوان الرقابة المالية وال ساس أن الهدف ال 

الحفاظ على الانضباط المالي وكيفية استغلاله  أجلأعملال الحكومة والحفاظ على سلامة الجراءات التي تطبقها من 

وحسن التقيد بالقوانين والنظملة السارية. لذلك سنتعرف في هذا الفصل على آلية عملل دايوان الرقابة المالية 

 : يلي كملا من خلال مبحثين ة البحرينيدااريوال 
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 ة في البحرينداريتنظيم ديوان الرقابة المالية والإ : الأول بحث الم

الحفاظ على المال العام  أجلحددا المشرع البحريني لديوان الرقابة صلاحيات واختصاصات عديدة من 

خاضعة لرقابته ومدى التزامها بالقوانين على الجهات ال تهوالحد من عدم الانضباط المالي من خلال مملارسة رقاب

 : يلي كملابحث وهو ما سنتطرق اليه في هذا الم، النافذة واللوائح

 الجهات الخاضعة لرقابة الديوان : المطلب الأول 

حددا المشرع البحريني بعض الاختصاصات لديوان الرقابة والتي تساعده على القيام بدوره الرقابي في حملاية 

حيث شمللت اداارت ، كملا حددا الجهات التي يقوم بالرقابة عليها ومعرفة الالتزامات المفروضة عليها ،العامة موالال 

 عن الشركات العامة والجهات التي يعهد اليها الملك برقابتها
ً
لذلك حددا قانون ، الدولة المركزية واللامركزية فضلا

ة رقابته على دااريملار  دايوان الرقابة المالية وال ي  : ( على4) الديوان الجهات الخاضعة لرقابته حيث نص في الماداة

 ": الجهات الآتية

يستثني أن  على، للدولة والجهات الملحقة بها دااري والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز ال  دااراتالوزارات وال  -أ 

والجهات الخرى التي تتضملن ميزانياتها  يمن تلك الجهات وزارة الداخلية والحر  الوطني وجهاز المن الوطن

كملا يستثني من رقابة الديوان أية ، فاتو فات سرية متعلقة بالمن القومي وذلك بالنسبة لهذه المصر و مصر 

 القانون مراعاة السرية في شئونها.أو  جهة أوجب الدستور 

 مجلس ي الشورى والنواب والمجالس البلدية. -ب 

 ة وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية الاعتبارية العامة.المحافظات وهيئات الاداارة البلدي -ج 

لغيرها من الهيئات أو  للبلدياتأو  للملحافظاتأو  الهيئات العامة والمؤسسات العامة والمنشآت التابعة للدولة -دا 

 المحلية ذات الشخصية الاعتبارية العامة مالم يتعارض ذلك مع القوانين المنظملة لعملالها.

أو  ،% 50لشخص من الشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسملالها تزيد على أو  ون للدولةالشركات التي يك -ه 

 أداني من الربح
ً
 تقدم لها إعانة مالية.أو  التي تضملن الدولة لها حدا

 الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الديوان. -و 

ترفع التقارير عن أن  المستثناة من الرقابة وعلى الديوان بملراقبتها بملا في ذلك الجهاتإلى  أية جهة يعهد الملك -ز 

 الملك مباشرة".إلى  الجهات المستثناة من الرقابة

( من قانون الديوان على الجهات 4) دا( من الماداة، ج، ب، أ) المشرع البحريني قد حددا في الفقراتأن  نلاحظ

مجلس على رقابة الديوان والتي تتضملن الرقابة المركزية واللامركزية ب دااراتوالتي شمللت جمليع ال ، الخاضعة لرقابته

والمحافظات وهيئات الاداارة البلدية وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية  ةالشورى ومجلس النواب والمجالس البلدي

وجهاز واستثني وزارة الداخلية والحر  الوطني ، العامة موالالاعتبارية العامة في الدولة والتي لها علاقة مباشرة بال 

 .المن الوطني حيث استثنى المصروفات السرية الوارداة في ميزانيتها من الخضوع لرقابة الديوان

شخص من أو  الفقرة هـ( من نفس الماداة رقابة الديوان على الشركات التي تمللك الدولة) كملا شمللت

 أداني من الربح التي تضملن الدولةأو  %50الاشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسملالها تزيد على 
ً
تقدم أو  لها حدا

يستوجب خضوع الجهة التي الذي  يبين القدر أو  القانون لم يعرف الاعانة الماليةأن  ولةن نلاحظ، لها إعانة مالية

 أداني من الربحأو  تتلقى الاعانة المالية
ً
بتعريف  يمملا يستدعي المر توضيح النص القانون، التي تضملن لها الدولة حدا

، للربح الدانىوكذلك تحديد الحد ، لمالية وتحديد الجهة التي تتلقى هذه الاعانة لكي تخضع لرقابة الديوانالاعانة ا

. اتوقع % لرقابة الديوان50حصة الدولة أقل من أو  المشرع لم ينص على خضوع الشركات التي تقل نصيبأن  كملا
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شركات أو  ومة فلها السيطرة أما إذا أشخاصكانت الحكأن  % من أسهملا51الشركة التي يمللك أن  هذا عرف داولى

 فتتبع للشركات.

المشرع أن  نلاحظ، الفقرة و( "الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الديوان") تنكذلك تضمل

هل هي جهات حكومية أم جهات ، البحريني لم يحددا في هذه الفقرة الجهات التي ينص قانونها على رقابة الديوان

لذا كان لابد على المشرع تحديد هذه الجهات بشكل ، عام وخاص() خاص أم هي من الجهات المختلطةالقطاع ال

 واضح حتى يتسنى معرفة هذه الجهات ومدى علاقتها بالمال العام.

 الجهات المستثناة من رقابة الديوان: المطلب الثاني

وهى وزارة الدفاع ، وع لرقابة الديوان( العديد من الجهات من الخض4) استثني المشرع البحريني في الماداة

لذلك فأننا ، فات السرية المتعلقة بالمن القوميو المصر أو  ووزارة الداخلية والحر  الوطني وذلك بالنسبة للنفقات

 بالنسبة للملصروفات السرية المتعلقة بالمن القومي والدفاع.و  برراتهااستثناء هذه الجهات لها مأن  نرى 
ً
 خصوصا

لحد أشخاص القانون العام حصة في أو  قبيل الاستثناءات الشركات التي يكون للدولة كملا تعد من

فليس هنالك أي مبرر ، تقدم لها إعانة ماليةأو  التي تضملن الدولة لها حد أدانى من الربحأو  %50رأسملالها تقل عن 

ظر عن مساهملة الدولة في هذه % من رقابة الديوان بغض الن50لاستبعادا الشركات التي تقل حصة الدولة فيها عن 

 .% تخضع لرقابة الجهاز25حصة الدولة في الشركات ( 3) في الماداةحددا  يعلى غرار المشرع المصري الذ، الشركات

أو  أي جهة تدعملها الدولةأو  المشرع البحريني لم يشملل النقابات والجملعيات الخيريةأن  وكذلك لاحظنا

دايوان الرقابة كملا أورداها المشرع المصري في قانون الجهاز المركزي للملحاسبات  تقدم لها إعانة مالية وغيرها لرقابة

كافة الجهات لرقابة  تخضعأن  على المشرعأن  . لذلك نرى (3) والمنصوص عليه في الماداةالجهات الخاضعة لرقابته 

 الديون والتي تكون الدولة دااعملة لها لمعرفة اوجه انفاقها. 

وزارة الدفاع ووزارة الداخلية  يات خضوع بعض الجهات لرقابة الديوان وهعن آلي تساؤل ولةن يثار  

 دايوان الرقابة المالية يوالحر  الوطن
ً
وللإجابة عن هذا السؤال يتطلب منا بعض الايضاحات ، والديوان الملكي وأخيرا

 : يلي عن هذه الجهات كملا

 .وطنيميزانية وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس ال -1

 أجلميزانية هذه الجهات من رقابة الديون من  استثنىالمشرع البحريني قد أن  1الفقرة  4في الماداة  نلاحظ

وإنملا يقدم الوزير المختص ، هذه الجهات لا تقدم حساب ختامي تفصيلي عن المبالغ التي تم صرفهاحيث إن السرية ب

تكون رقابة الديوان عند حد مدى التزام و ، لها بيان بالمبالغ المصروفة وشهاداة بأنها صرفت وفق الاعتملادا المخصص

 .هذه المبالغاستغلال كنفقات سرية داون مراجعة أوجه الصرف التي تم فيها لها هذه الجهات بالمبالغ المخصصة 

ةتفى عند مراقبة  46وهذا ما أكد عليه المشرع البحريني في الماداة  من نفس القانون حيث نص على " ي 

 يقدم الوزير المختص كل ثلاثة أشهر إقرار أن  السرية الديوان لصرف النفقات
ً
 منه يتضملن بيان المبالغ  ا

ً
موقعا

وشهاداة بأن هذه المبالغ ، المصروفة خلال هذه المدة من اعتملادا النفقات السرية المخصص لوزارته بالميزانية العامة

ويبعث الوزير ، ها الاعتملادااتأجلالتي خصصت من  هدافقد تم صرفها في حدودا الاعتملاداات المقررة وضملن ال 

رئيس الديوان وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحرر عنها القرار وعلى رئيس إلى  الاقرار بصفة سرية

 يحافظ على سرية هذا القرار".أن  الديوان

قرار بصفة سرية الاقرار يتم تقديمله من الوزير المختص عن ما تم انفاقه من الاعتملادا ويكون الاأن  نلاحظ

رئيس الديوان مباشرة وذلك خلال المدة المحدداة في القانون وهي عشرة ايام من تاريخ انتهاء المدة المحرر عنها إلى  يسلم
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، هذه الجهات بشكل مطلق من رقابة الديوان القرار وهذا الطريقة يحملد عليها المشرع البحريني حيث انه لم يعف  

 اقرار يقدم أن  ولةن اجاز للوزير 
ً
عن المبالغ التي تم انفاقها داون الافصاح فيملا انفقت لنها تعتبر نفقات سرية  ا

 وطنييقتضيها المن القومي ويدخل في شراء ما تحتاجه هذه الجهات من الاسلحة و الذخائر لقوة الدفاع والحر  ال

 لحية.تسهيل عمللية مأمورياتها المص أجلواستئجار بعض السيارات لوزارة الداخلية من 

 ةداريميزانية ديوان الرقابة المالية والإ  -2

 ، " يكون للديوان ميزانية مستقلةأن  قانون الديون علىمن  (41) الماداة نص المشرع البحريني في
ً
تدرج رقملا

 تحت قسم خاص في الميزانية العامة للدولة
ً
ويضع رئيس الديوان مشروع الميزانية التفصيلية بملوافقة الملك ، واحدا

ويدرج وزير المالية المشروع كملا وردا إليه تحت قسم خاص بالميزانية العامة ، وزير الماليةإلى  ا في الميعادا القانونيويرسله

 للدولة". 

  إداراجالمشرع قد وضع احكام خاصة لميزانية الديوان حيث نص على أن  الملاحظ من الماداة السابقة
ً
رقملا

 تحت مسمى قسم خاص في ميزانية الدولة
ً
اعتملادا  إداراجصلاحية  وطنيكملا اجاز لوزير المالية والاقتصادا ال، واحدا

يراقب الذي  وهنا تعتبر رقابة الديوان لميزانيته رقابة دااخلية أي انها رقابة ذاتية في جوهرها لان الديوان هو ، الميزانية

عين أن  ن القانون علىم (43) في الماداة لذلك حرض المشرع على وجوب رقابة خارجية حيث نص على، ه الماليأدااء ي 

وتكون مكافأة ، ةدااريبملرسوم مدقق حسابات خارجي يتولى أعملال التدقيق على حسابات دايوان الرقابة المالية وال 

حسن المشرع عندما نص على وجودا أعلى نفقة الديوان. وقد  –تنفيذيةوفق الاسس التي تبينها اللائحة ال –المدقق

حص والتدقيق في الحساب الختامي لديوان الرقابة لان وجوداه يعد رقابة ذات مدقق خارجي لكي يتولى عمللية الف

 على قانونية تصرفات الديوان ومدى التزامه وتملسةه بعمللية الصرف بالطريقة أساسطابع سياس ي وقانوني تنصب 
ً
ا

 الصحيحة.

 التزامات الجهات الخاضعة لرقابة الديوان : المطلب الثالث

 دااءتقدم كل التسهيلات اللازمة ل إلى  قانون الديوان الجهات الخاضعة لرقابتهمن  (9) الماداة الزم المشرع في

العملل الرقابي حيث إن ، قيامة بالعمللية الرقابية على أكملل وجه أجلوتقديم كل ما يحتاجه من ، مهام الديوان

حيث نص في قانون الديوان "على  ،في الميدان دااخل الوزارات والدوائر الحكوميةأو  للديوان قد يكون في مقر الديوان

ولا ، الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتملةن موظفي الديوان من مباشرة أعملالهم

أوراق إلا إذا تعلقت البيانات أو  سجلاتأو  الجهات الامتناع عن تقديم ما يطلبه الديوان من مستندات هيجوز لهذ

 ذات السرية العليا"أو  ات المتعلقة بالمن القوميالمبينة بها بالمصروف

تقدم كل ما أن  نلاحظ من نص الماداة السابقة بان المشرع قد الزم جمليع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان

ولةن استثني ، ةتسهيل مهامهم الرقابي أجلالديوان من  و بيانات يحتاجها موظفأو  وثائقأو  يلزم من مستندات

والمعلومات التي تتعلق بعمللية الصرف للجهات المستثناة من الرقابة والتي تكون في سرية تامة لنها تتعلق البيانات 

 بالمن القومي.

الديوان الحق في إصدار قرار التشمليع للصنادايق والخزائن والماكن التي ( 10) في الماداةكملا منح المشرع 

ادا فحصها ومراجعتها بالشملع الاحملر للجهات التي ترفض السملاح تتواجد فيها الحسابات والدفاتر والمستندات المر 

 أجلكذلك اجاز المشرع لديوان الرقابة الاستعانة برجال الشرطة من ، ةلموظفي الديوان القيام بواجباتهم الوظيفي

 المأن  غير ، عدم تعاونها مع موظفي الديوانأو  حراسة الاماكن المختومة في حالة مملانعة الجهة المعنية
 
هذا  ديشرع ق
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يتم الانتهاء من هذا الاجراء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام وبانتهائها يجوز أن  حيث أوجب، الاجراء بملدة محدداة

 عدادا تقرير تفصيلي في هذا الموضوع.إهذه المهملة و  إنجاز من يفوضه إصدار قرار بأو  للوزير المختص

التحقيق ما يتةشف لها إلى  تحيلأن  عة لرقابة الديوانكل الجهات الخاض( 17) في الماداةكملا الزم المشرع 

 في موضوع أن  وعليها بعد إبلاغها بنتيجة التحقيق، من مخالفات قد وقعت في هذه الجهات فور اكتشافها
ً
تصدر قرارا

ارات تلتزم هذه الجهات بملوافاة الديوان بالقر  وأن، بملجازاة المتسبب عنهاأو  المخالفة سواء كانت النتيجة بحفظه

الصادارة في هذا الشأن مصحوبة بملحاضر التحقيق والاوراق والمستندات المتصلة بها خلال مدة أقصاه سبعة أيام 

 من تاريخ صدورها.

نفس القانون وزارة المالية بملوافاة الديوان بالحسابات الختامية للدولة  (45) الماداة كملا الزم المشرع في

كملا الزم في نفس الماداة كل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بان تقدم ، وبياناتها التفصيلية ومشروعات قوانين ربطها

 عن ميزانياتها وحسابا، عملل الديوان دااءله كل الاوراق والمستندات المطلوبة ل 
ً
تها الختامية وما يجري عليها من فضلا

تسوية وتعديلات إضافية وكذلك موافاته بنتائج الجردا السنوي للملخازن التابعة لها والتقارير وأي حسابات أخرى 

 ويكون ذلك في المواعيد المحدداة في القانون.

جهات الخاضعة المشرع قد أعطي لديوان الرقابة صلاحيات واسعة في رقابته على الأن  يتبين لنا مملا سبق

 منه بأهملية الدور إيملانلرقابة الديوان 
ً
العامة وعلى سير المرافق العامة  مواليقوم به الديوان في الرقابة على ال الذي  ا

 على المال العام من سوء الاستخدام 
ً
 لمعايير الةفاية والاقتصادا حافظا

ً
لضملان حسن استخدام المال العام وفقا

 .والهملال والسرقة والاختلا 

 اختصاصات الديوان الرقابية: المطلب الرابع

 بالرقابة اللاحقة صراحة ولم يجز للديوان أية رقابة سابقة على تحصيل (5) البحريني في الماداةأخذ المشرع 

بأسلوب الرقابة من قانون المحاسبة(  13، 7الماداة) فيكملا فعل المشرع الكويتي الذي أخذ ، انفاق المال العامأو 

ألزم تلك الجهات بأن لا ترتبط بأي تعاقد إلا بعد الحصول على موافقة من دايوان  والذى، والرقابة اللاحقةالسابقة 

الاعتملاداات الوارداة أن  والديوان لا يصدر موافقته في هذه الحالات إلا بعد بحث الاوراق والتثبت من، المحاسبة

 للحكام والقواعد وأن كافة الاجراءا، التعاقدأو  بالميزانية تسملح بالارتباط
ً
ت الواجب استيفاؤها قد روعيت وفقا

 لما تحققه الرقابة السابقة من نتائج مهملة لا يملةن اغفالها لذا نجد
ً
المشرع البحريني مدعو أن  المالية المقررة. ونظرا

 للخذ بها للاستفاداة من مزاياها.

لبحريني لم يحددا أنواع الرقابة اللاحقة التي المشرع اأن  يتبين لنامن قانون الديوان ( 16) أن المتأمل للملاداة

، محملد بدر) الديوان يملار  رقابته بشكل عشوائي وغير منظمأن  ذلك لا يعنيأن  إلا ، يملارسها بشكل واضح ومحددا

نوعين من الرقابة وهى الرقابة  علىبشكل صريح ا الفقرة الثانية() في الماداةلةن نص القانون ، (199ص ، 2011

( من قانون 11الماداة) التي تضملنتها فضلا عن نوع أخر من الرقابة وهى الرقابة القانونية، دااءرقابة على ال النظامية وال

 : كملا يليوهى ، على القرارات الصادارة من الجهات الخاضعة لرقابة الديون في شأن المخالفات الماليةالديوان 

 الرقابة النظامية : أولا

 بملا  هدافالمحقق لل  نجاز مللية قيا  ال تعرف الرقابة النظامية بأنها " ع
ً
المرسومة ومقارنة ما حصل فعلا

 حدوثه"
ً
التأكد من سلامة إلى  فهي تعني "رقابة المشروعية" وتهدف، ( 650ص، 1423، عبد العزيز) كان متوقعا

شامل يتطلب وهو منهج علمي ، الوزارات() وحسن اداارتها في المرافق الحكومية موالومشروعية استخدام هذه ال 

بهدف التأكد من سلامة الارقام ، ةدااريالتكامل والاندماج بين المفاهيم القانونية والاقتصاداية والمحاسبية وال 
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العامة ورفع كفاءة استخدمها وتحقيق  موالالمحافظة على ال  أجلوالبيانات الوارداة في الحساب الختامي للدولة من 

  (.18ص، 2002، عثملان) الفعالية في النتائج المحققة

إلى  المالية وتهدفأو  المحاسبيةنوع من الرقابة  يوه: الشق الاولى رقابة مالية: فالرقابة النظامية لها شقين

 للقوانين واللوائحأن  التأكد من
ً
 لما وردا بالميزانية المعتملدة وفقا

ً
أي التحقق من ، نفقات الدولة ومصروفاتها تملت طبقا

والتأكد من سلامة الارقام والبيانات الوارداة في الحساب الختامي ، ة للعملليات الماليةسلامة توجيه القيودا المحاسبي

إلى  وهو أسلوب رقابي يهدف: وفي الميزانيات والحسابات الختامية للملؤسسات. والشق الثاني رقابة التزام، للدولة

ارية المفعول ومدى توافق التنفيذ مع التحقق من مدى الالتزام بالقواعد والقوانين والقرارات وأية إجراءات أخرى س

 . (201ص، 2001، محملد بدر) هو مخطط لها ما

( من 6، 5) تينلذلك سنقوم ببيان اختصاصات الرقابة النظامية بشقيها المالي واللزامي من خلال نص المادا

 قانون الديوان في المجالات التالية"

الحسابات إلى  وإضافتها وتوريدهاالمستحقة للدولة  يرادااتة قد قامت بتحصيل ال دااريالجهزة ال أن  التحقق من -

وكذلك التدقيق في المستندات والبيانات والحسابات للتحقيق من سلامة وصحة حساب تلك ، الخاصة بها

 أن  وكذلك التثبت من، المستحقات
ً
وان العمللية المالية المتعلقة بتحصيل تلك ، المتحصل هو المستحق قانونا

 للقوانين والنظملة واللوائح المالية والحسابيةالمستحقات وتو 
ً
، ريدها قد تملت بصورة نظامية وأصولية وفقا

تكاليف في غير الحالات المنصوص عليها في أو  رسومأو  وكذلك التحقق من انه لم يحصل إعفاء من ضرائب

 القانون.

رفت بصورة ملائملة وضملن حدودا الاعتملاداات المأن  التحقق من - وبملا يتفق ، قررة لها في الميزانيةالمصرفات قد ص 

صصت من  هدافمع ال 
 
 للقوانين ، ها تلك الاعتملادااتأجلالتي خ

ً
وان عمللية النفاق بجمليع مراحلها قد تملت طبقا

الاعتملاداات أن  والنظملة واللوائح والتعليملات المالية والحسابية. كملا يقوم الديوان بشكل خاص من التدقيق في

عمللت بلا إسرا وان المبالغ ، المستندات المقدمة من الجهات تأييدا للصرف صحيحةأن  والتثبت من، فقد است 

كذلك التحقق من أنه لم يحدث أي تجاوزات ، المصروفة بملوجبها مطابقة للرقام المقيدة في الحسابات

من السلطة بند من بنوداها إلا بعد اخذ الترخيص بذلك أو  للاعتملاداات المقررة لكل باب من أبواب الميزانية

  .المختصة وفقا للقوانين والنظملة والتعليملات الحسابية

التثبت من : ويقوم الديوان في سبيل ذلك بوجه خاص مثل، مراقبة تنفيذ المشروعات النشائية الواردا في الخطة -

تحقق من وال، والتحقق من سلامة استعملال الاعتملاداات المقررة، المشروعات في حدودا التكلفة المحدداة لها إنجاز 

 عدم مباشرة أي عملل ليس لها اعتملادا بالميزانية وغيرها.

، مراقبة جمليع حسابات التسوية من أمانات وسلف وحسابات جارية والتثبت من صحة العملليات الخاصة بها -

.، أرقامها مقيدة في الحساباتأن  ومن
ً
 وأنها صحيحة ومؤيدة بالمستندات المقررة قانونا

المعقوداة لصالحها. أو  إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوانأو  ملنوحة من الدولةمراقبة حسابات القروض الم -

وعلى الديوان التثبت في الحالة الولي من توريد أصل الدين وفوائده وملحقاته طبقا لشروط العقد المانح 

وفوائده وملحقاته  الجهات المقترضة بتسديد أصل القرضأو  والتثبت في الحالة الثانية من قيام الدولة، للقرض

 في المواعيد المحدداة لذلك والتأكد في الحالتين من سلامة الشروط المالية الوارداة في عقد القرض.

فحص ومراجعة القرارات الصادارة في شئون التوظيف بالجهات الخاضعة لرقابة الديوان والخاصة بالتعيينات  -

وكذلك بدل السفر ومصاريف ، والتسويات وما في حةملهاوالترقيات ومنح العلاوات والبدلات والمرتبات الضافية 
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اق من صحة هذه القرارات ومطابقتها لقانون الميزانية العامة وسائر الحكام المالية ثستيوذلك للإ ، الانتقال

 والقوانين واللوائح والقرارات المنظملة لموضوعها.

الجهات الخاضعة لرقابة  أموالوغيرها من  العامة في الداخل والخارج موالفحص الاوجه التي تستثملر فيها ال  -

 الديوان ومراجعة حسابات هذه الاستثملارات ومدي ملائملة العائد منها وإبداء ملاحظاته فيها.

فحص ومراجعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات التأمين والضملان الاجتملاعي والعانات والتثبت من  -

 نظملة لها.مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات الم

هد التابعة للجهات الخاضعة لرقابة الديوان. ويقوم بشكل خاص  - التفتيش على كافة المستوداعات والمخازن والع 

هد وذلك  في فحص ومراجعة المستندات والدفاتر والسجلات والحسابات الخاصة بالمستوداعات والمخازن والع 

وداراسة ، تثبت من صحة وسلامة عملليات الجرداوكذلك ال، للتحقق من صحة القيودا الحسابية المتعلقة بها

اسباب تةد  الموادا المخزونة وأسباب تلفها وبيان كيفية التصرف فيها واقتراح الوسائل الةفيلة لتجنب حدوثها 

هد وصيانتها ووضع خطط سليملة لتملوين ، في المستقبل وكذلك اقتراح الوسائل المناسبة للملحافظة على الع 

هد جاز أو  المخازن أو  وإذ اثبت للديوان بالدلائل على حدوث عبث بأي من المستوداعاتالمستوداعات والمخازن.  الع 

 وعليها القيام به.أن  له
ً
 يطالب الجهة المختصة بإجراء جردا فورا

الديوان وتقص ى  لرقابةالةشف عن حواداث الاختلا  والهملال والمخالفات المالية التي تقع في الجهات الخاضعة  -

 في وقوعهاوالو ، بواعثها
ً
أو  أعانت على ارتكابهاأو  قوف على الثغرات الموجوداة بأنظملة العملل والتي كانت سببا

 سهلت حدوثها واقتراح وسائل علاجها.

 جردا النقودا والطوابع والوراق ذات القيملة للتحقق من مدى مطابقتها للقيودا. -

لدولة وغيرها من الشخاص المعنوية فحص ومراجعة الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية لكل من ا -

العامة الخاضعة لرقابة الديوان بهدف إبداء رأي فني مستقل حول صحة هذه الحسابات والبيانات المالية 

 المتعلقة بها والتحقق من أنه قد تم الالتزام في أعداداها بالقواعد والصول المحاسبية المعملول بها.

لخاضعة لرقابة الديوان والبيانات المالية المدققة وتقارير مجالس داراسة تقارير مدققي حسابات الشركات ا -

 أوراق تتعلق بأعملال هذه الشركات. أو  مستنداتأو  دافاتر أو  وللديوان الاطلاع على أية سجلات، أداارتها

الجهات الخاضعة للرقابة وحسن اداارتها بملا في ذلك الجوانب  أموالالتحقق من سلامة ومشروعية استخدام  -

وكذلك التحقق ، ة وبالخص في التحقق من تنفيذ الجهات الخاضعة للرقابة لخططها وبرامجها المختلفةدااريال 

ة المعملول بها في الجهات الخاضعة للرقابة والةشف عن اسباب وقصور دااريمن سلامة وملائملة الاجراءات ال 

ة للتأكد داارييب تنفيذ اللوائح والنظملة ال وكذلك مراجعة أسال، فيها واقتراح الاساليب البديلة المناسبة دااءال 

التحقق من الاستغلال الامثل لمرافق إلى  من الالتزام بتنفيذ أحكام الدستور والقوانين الخاصة بها. بالضافة

 الدولة والمواردا المتاحة".

العامة  موالالرقابة النظامية تعملل على المحافظة على ال أن  (5، 6) تينالسابقتين نستنتج من نص المادا

 لتطوير مهنة أن  كملا يملةن، والتأكد من حسن استخدامه وتساهم في تعزيز مفهوم الشفافية والمساءلة
ً
تشكل حافزا

 في الحيلولة أن  و لاشك، تدقيق الحسابات والارتقاء بملستواها في القطاع الحكومي
ً
مراقبة الديوان يلعب داورا بارزا

الرقابة أن  كملا، الانظملة واللوائح التي تحةم هذه العمللياتأو  قانون الميزانيةالخروج عن أو  داون ارتكاب المخالفات

 تحسين اعملال الدوائر الحكومية والجهات الخاضعة لرقابة الديوان ويجعلها أكثر كفاءة وفاعلية.إلى  تؤداي
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 دا الرقابة على الأ : ثانيا

 أدااءمتد نشاطه لرقابة اإنملا ، ية البحتةلمواكبة التطورات لم يقتصر مهام الديوان على الرقابة النظام

  أدااءالوحدات ومدى مسايرتها للخطة الموضوعة و 
ً
 العاملين في تلك الوحدات والمؤسسات والوزارات أيضا

 أدااءترسيخ معايير الفعالية والةفاءة والاقتصادا في دااء إلى لذلك تهدف رقابة ال ، (512ص ، 2016، صبيح) 

وذلك للتأكد من حسن استخدام ، وداراسة الفاعلية والةفاءة للبرامج دااءتقييم ال  أجلالجهات الخاضعة للرقابة من 

 .(226ص، 2001، آخرون، الاصم) المال العام وفق المواردا المتاحة لها

 بوجه خاص كملا يلي " دااءالرقابة على ال بالديوان  ( من قانون 6) قد نصت الماداةو 

الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح وأسلوب سير  ومدىة والحسابية دااريمراجعة اللوائح والنظملة المالية وال  -

واقتراح ما يراه ، للتحقق من مدي سلامتها وتحديد أوجه النقص والقصور فيها، ةدااريالعملليات المالية وال 

، أفضل مستوياتهاإلى  ة والخدمات المقدمةدااريمن وسائل لصلاحها وتحسينها للوصول بالجراءات ال 

 أفضل مستوى من السلامة والةفاءة والدقة.إلى  التي تشمللها الرقابة موالوحملاية ال 

ة والمحاسبية والرقابة الداخلية المتعلقة ببرامج الحاسب الآلي للتحقق من دااريداراسة وفحص النظملة ال  -

الاختراق  كفاءة وكفاية تلك النظملة وتحديد أوجه النقص والقصور والتأكد من حملاية تلك النظملة من

 واقتراح الوسائل المناسبة لمعالجة أوجه القصور.

العامة الخاضعة  موالالموضوعة والموافق عليها والتي تم رصد ميزانية لها من ال  هدافال أن  التأكد من -

لتحقيق أكبر قدر  مثلىقد تم استغلالها بطريقة  هدافوان المواردا المتاحة لتلك ال ، للرقابة قد تم تحقيقها

وبحث أسباب عدم ، قد تم تحقيقها بأقل قدر مملةن من المواردا هدافمن المخرجات وان تلك ال  مملةن

 وتقديم الاقتراحات اللازمة في هذا الشأن.، عدم استغلال المواردا المتاحة بطريقة مثليأو  هدافتحقيق ال 

أو  وأداائها داون تعقيدة من حيث السرعة والتكلفة والجوداة دااريداراسة مدي كفاءة العملليات المالية وال  -

وبيان الموازنة بين المدخلات والمخرجات من السلع والخدمات لتحقيق الةفاءة والفاعلية والتوفير ، ازداواجية

في استخدام المواردا وبحث مدى تناسب وتلاؤم الصرف المالي مع المصلحة العامة المرجوة ومدي أهملية 

 يات في النفاق.الاقتصاداية منه وتحديد الاولو  والجدوى النفاق 

تعتبر من أهم الوظائف التي يقوم بها دايوان الرقابة لنها تعملل على  دااءالرقابة على ال أن  نستنتج مملا سبق -

وتشملل ، الجهات الخاضعة لرقابته في استخدام المواردا المالية والبشرية أدااءقيا  مدى كفاءة وفاعلية 

لاجراءات والتدابير المتبعة من قبل هذه الجهات لمعالجة ومراقبة ا دااءفحص أنظملة المعلومات وإجراءات ال 

الجهة  أهداففيملا يتعلق بتحقيق  دااءكملا تعملل الرقابة على التأكد من فعالية ال ، نواقص محدداة

 ثر الفعلي للنشطة مقارنة بالثر المنشودا للنشطة.الخاضعة للتدقيق ومراجعة ال

 
 
 الرقابة القانونية: ثالثا

الديوان رقابة قانونية على القرارات الصادارة من الجهات الخاضعة لرقابته بشأن المخالفات المالية  يباشر 

( منه على أنه " يتعين على كل جهة من الجهات الخاضعة لحكام هذا 17) فقد نص قانون الديوان في الماداة، ةدااريوال 

وذلك فور اكتشافها وعليها بعد إبلاغها ، تي وقعت بهاالتحقيق ما يتةشف لها من المخالفات الإلى  تحيلأن  القانون 

 في الموضوع سواء بحفظه، أن بنتيجة هذا التحقيق
ً
كملا نصت الفقرة الاخيرة ، بملجازاة المتسبب عنها"أو  تصدر قرارا

 من نفس الماداة "وتلتزم الجهة بملوافاة الديوان بالقرارات الصادارة بالتصرف في هذه المخالفات مصحوبة بملحاضر 

 أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدورها". موعدالتحقيق وغيرها من الاوراق والمستندات المتصلة بها وذلك في 
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القرار الصادار بحفظ أن  ( من قانون الديوان " إذا تبين من فحص الوراق18) كملا نص المشرع في الماداة

قع على المخالف لا يتنالذي  الجزاءأن أو  ،الموضوع قد جانب الصواب كان لرئيس ، اسب مع المخالفة المرتةبةو 

 من تاريخ وروداها مستوفاةإلى  يردا الوراقأن  الديوان
ً
 ، الديوانإلى  الجهة مصدرة القرار خلال خملسة عشر يوما

ً
طالبا

ملا إما بملجازاة المخالف إذا كان القرار صادار بالحفظ و إما بتشديد الجزاء الموقع عليه ب، إليها إعاداة النظر في الموضوع

 مع المخالفة
ً
في طلب الديوان وتخطره بالنتيجة خلال سبعة أيام على  تبتأن  وعلى الجهة المختصة، يجعله متناسبا

 الكثر من تاريخ تسلملها الوراق المرداوداة إليها".

دم ة التي تقدااريالديوان له سلطة المتابعة والنظر في المخالفات المالية وال أن  نلاحظ من الماداتين السابقتين

ولا يمللك سلطة قضائية في النظر في المخالفات المالية بعد استةشافها والحةم ، من الجهات التي تخضع لرقابته فقط

إنشاء محةملة إلى  الضرورة يلذلك تقتض ، تقدير الجزاء المناسب لكل مخالفةأو  ،على المخالفات من عقاب راداع

 لمناسبة لكل مخالفة بملا يناسبها.تأدايبية مستقلة تنظر في المخالفات وتوقع العقوبات ا

من خلال تتبعنا للنصوص القانونية المنظملة لاختصاصات دايوان الرقابة منذ تأسيسه في : خلاصة القول 

المشرع قد منح دايوان الرقابة اختصاصات لا تخرج عن الرقابة اللاحقة أن  فقد تبين لنا 2010وتعديله  2002عام 

ة لاحقة تهدف بدرجة إدااريوهى تعتبر رقابة ، والرقابة القانونية دااءة ورقابة ال دااريمن حيث القيام بإعملال الرقابة ال 

ة والفرادا العاملين فيها من خلال دااريالفعلي للملؤسسات ال  دااءوال  نجاز التأكد من قيا  مستوى ال إلى  يةأساس

حسب القوانين واللوائح  والتأكد من حسن سير العملل، التي تم تحديدها مسبقا هدافمعرفة مدي تحقيق ال 

كملا تساهم في تجنب الاسراف وتقليل معدل الخسارة في المواردا ، والتعليملات الصادارة من السلطة التشريعية

 ة في اتخاذ القرارات المناسبة.دااريتساهم هذه الرقابة في مساعد القياداات ال ذلك ك، المختلفة

 رقابته ديوان الرقابة وأساليب تفعيل أهداف: الثانيبحث الم

من خلال التأكد من الاستخدام الفعال  ةالعام موالي لرقابة الديوان هو الحفاظ على ال ساس أن الهدف ال 

بحث وهو ما سنتطرق إليه من خلال هذا الم، وتطوير الداارة المالية لتكون إداارة مالية سليملة موالوالمناسب لتلك ال 

 : كملا يلي

 ةداريالمالية والإ ديوان الرقابة  أهداف: الأول طلب الم

( على ".... ويتولى الديوان الفقرة الثانية 1) ن حيث نص في الماداةاالديو  أهدافحددا قانون دايوان الرقابة 

( من هذا القانون ويتحقق بوجه خاص من سلامة 4) الجهات المنصوص عليها في الماداة أموالمهملة الرقابة المالية على 

  وذلك على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون"، وحسن اداارتها موالومشروعية استخدام هذه ال 

ة هو دااريمن إنشاء دايوان الرقابة المالية وال  سا الهدف ال أن  حرص المشرع البحريني في الماداة السابقة على

هات للملال العام وكيفية اداارة هذه الج، الجهات الخاضعة لرقابته أموالالدولة و  أموالمهملة الرقابة المالية على  يتول

 هدافال  تحقيق على الحكومية الجهزة وفعالية قدرة والعملل على تحسين وزياداة، والتحقق من مدى سلامتها وكفايتها

 للقوانين والتشريعات المعملول أن  ومن، والفعالية والاقتصادا من الةفاءة دارجة بأعلى للدولة العامة
ً
يتم التنفيذ وفقا

وذلك بقصد اظهار نواحي الخطأ والضعف ، المقررة هدافة العملل وضملن القواعد وال بها والتوجيه المحددا في خط

ولضملان ، وإيجادا الحلول المناسبة لتلافيها وللحيلولة داون تةرار وقوعها وتحديد المسئولين عن ارتكابها، والانحرافات

  .هدافحسن تطبيق تلك القواعد وال 

 يرادااتة قد قامت بتحصيل ال دااريالاجهزة ال أن  التأكد منى إل (5) وفق الماداة كملا تهدف رقابة الديوان

 للقوانين واللوائح والانظملة المالية والحسابيةإلى  المستحقة للدولة وتوريدها
ً
، خزينة الدولة بطرق صحيحة وفقا
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لها في  ةالمصروفات قد صرفت بصورة صحيحة وملائملة وضملن حدودا الاعتملاداات المقرر أن  وكذلك التحقق من

وان عمللية الصرف قد تملت وفق القوانين واللوائح والتعليملات المالية ، الميزانية المتعملدة من قبل السلطة التشريعية

 تبذير وفق ما خصص لها.أو  سرافإداون  والحسابية

المشرع البحريني قد سار على نفس الخطى التي جاء بها أن  وعند التأمل في نصوص قانون الديوان نلاحظ

 أهدافإذ نص هذا الاعلان في القسم الول تحت عنوان "، ية للرقابة العامةساساعلان ليملا" بشأن المبادائ ال "

 بحد ذاتها وإنملا هي جزء 
ً
 نهائيا

ً
اعلان ): ي من نظام الرقابة وهدفهاأساس الرقابة المالية" والرقابة المالية ليست هدفا

 القسم الاول(، ليملا

 القياسية. كشف الانحراف عن المعايير  -

وذلك بسرعة كافية تجعل من  موالوكشف مخالفة قواعد المشروعية والةفاءة والفعالية والتوفير في إداارة ال  -

 المملةن اتخاذ الجراءات التصحيحية في الحالات الفرداية.

 وجعل الفرادا محل المسؤولية قابلين بالمسؤولية الملقاة على كواهلهم. -

على القل جعل أو  هذه المخالفات مثلخطوات تحول داون إعاداة ارتكاب  اتخاذأو  والحصول على التعويض -

 تلك العاداة أكثر صعوبة في المستقبل.

وإنملا التحقق من  العام المال على الحفاظ في الديوان لا تنحصر الهدف الرئيس ي لرقابةأن  نلاحظ مملا سبق

 بتحصيل التنفيذية تقوم السلطةأن  أجلالموضوعة للهيئات والمؤسسات الحكومية من  هدافتنفيذ ال  مدى

 يتم الذي العملل الديوان مراجعة كذلك من وظيفة، التشريعية السلطة قررته لها وفقا لما النفقات وصرف يرادااتال 

 والانحرافات القصور  هذا مثل حدوث تةرار ذلك لمنع معالجة وكيفية العملل في التقصير أسباب إظهار وكذلك، تأدايته

 .أخرى  مرة

 ةداريأساليب تفعيل رقابة ديوان الرقابة المالية والإ : الثانيطلب الم

 
ً
 أنواعأو  تحددا النظملة الرقابية نوعا

ً
ولةن ، تنفيذ مهامها الرقابية أجلمن طرق وأساليب مختلفة من  ا

"وتكون  ( علىالفقرة الاخيرة 7) المشرع البحريني حددا في قانون الديوان نوعين من هذه الساليب حيث نصت الماداة

 للقواعد التي تقررها خطة العملل التي يضعها رئيس أو  الرقابة التي يباشرها الديوان رقابة شاملة
ً
انتقائية وذلك وفقا

 .الديوان"

يتولى الديوان إجراء رقابة عامة وتفصيلية على جمليع المعاملات أن  ويقصد بهذا السلوب: الرقابة الشاملة -1

يتم تطبيق الرقابة الشاملة على نوع معين من مجالات أو  ،خاضعة لرقابتهالمالية التي تملارسها الجهات ال

 ورقابة إجملالية على باقي المجالات.، الاعملال المالية للجهة الخاضعة للرقابة

 في اختيار هذا السلوب من الرقابةأن  نلاحظ
ً
لنه ، والذي يعتبر نادار الاخذ به، المشرع البحريني كان موفقا

 املات المالية وبشكل تفصيلي للجهات الخاضعة لرقابة الديوان. يشملل جمليع المع

وفحص تلك ، يتم اختيار عينة من المعاملات المالية المرادا مراقبتهاأن  ويقصد بهذا السلوب: الرقابة الانتقائية -2

 للعملال المالية للجهة الخاضعة للرقابة
ً
ه في وهذا السلوب يتم استخدام، العينة بوصفها نملوذجا قياسيا

عندما تكون المعاملات متشابهة من حيث أو  ،التي فيها أعملال مالية ضخملة ومتعدداة دااراتالمؤسسات وال 

وهذه الرقابة  ة.دااريإخضاع جمليع المعاملات المالية في الوحدات ال إلى  الحاجة داون  (38ص، شةري ) العملوم

 : تأخذ طرق متعدداة مثل
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مجملوعة عينات من بين المعاملات أو  يتم عن طريق اختيار عينةهذا السلوب : طريقة العينة العشوائية -أ 

 المالية المرادا فحصها بطريقة عشوائية من قبل الموظف المكلف بالرقابة من قبل الديوان.

التي تقوم بها الجهة  ةهذا السلوب يتم عن طريق تقسيم المعاملات المالي: طريقة العينة الإحصائية -ب 

ثم يتم اختيار عينة مستقلة من ، متشابهة ومتجانسة من ناحية الحجم والنوع طبقاتإلى  الخاضعة للرقابة

 كل طبقة على حدة.

مختلف إلى  ويملتد هذا الاختيار ، هذا السلوب يتم عن طريق اختيار عينة معينة: طريقة العينة العنقودية -ج 

من المعاملات المالية بحيث تملثل العينة مجملوعة ، مفرداات موضوع المعاملات المالية التي تم اختيارها

 ذات صلة بملوضوع العينة المختارة.أو  للملوضوع مترابطة ومتكاملة

يكون اختيار العينة بناءً على مخطط أن  على أنه "يجب (13) في البند إعلان ليملا""وفي هذا السياق نص 

ةن الحةم على الداارة تكون فيه العينات متعدداة بملا فيه الةفاية كي تجعل من المملأن  محددا وبالشكل الذي يجب

 مواكبة لتقدم العلوم والتقنية المتعلقة أن  من حيث المشروعية والةيف. وأن أساليب الرقابة يجب
ً
تكون داوما

 للملدققين في قيامهم بأعملالهم" أن  وأنه من الملائم، بالداارة
ً
 يتم إعدادا داليل الرقابة الداخلية ليكون مساعدا

 المشرع البحريني استخدأن  نلاحظ
ً
م هذان السلوبين من الرقابة المالية وهو الكثر استخداما وشيوعا

أو  الحصائيةأو  لنه يتم عن طريق اختيار العينة وفق مخطط محددا اما بطريقة العينة العشوائية، كقاعدة عامة

ن تكون أساليب الرقابة ولةن لابد وأ، العنقوداية التي يتم الرقابة عليها قي المعاملات المالية للجهات الخاضعة لرقابته

 .مواكبة لتقدم العلوم والتقنية المتعلقة بالداارة

 علاقة ديوان الرقابة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية: الثالثبحث الم

مغلقة عن أو  دايوان الرقابة لا يملةنه العملل في بيئة منعزلةأن  على (19) في الماداةحرص المشرع البحريني 

رقابي والذى كان له الاثر  سا تربطه علاقة وثيقة بملؤسسات وداوائر الدولة كون عملله هو في ال بل ، الجهات الاخرى 

مجلس الوزراء إلى  التشريعية والتنفيذية فهو معاون لهملا من خلال تقديم نتائج أعملاله الرقابية نفي مساندة السلطتي

 : التاليينطلبين ما سنتطرق اليه في الموهو ، لذلك تربطه علاقة تعاون وتكامل مع السلطتين، ومجلس النواب

 علاقة ديوان الرقابة بالسلطة التنفيذية: الأول طلب الم

وتنفيذ ، تتولى السلطة التنفيذية مملثلة بالحكومة في رسم السياسة العامة للدولة ووضع الخطط المناسبة

اشباع الاحتياجات العامة وتوزيع والعملل على ، المرسومة لها هدافالقوانين ووضع اللوائح المختلفة في ضوء ال 

ولة عن إداارة المال العام والمحافظة عليه وصرفه ؤ الحكومة مسأن  كملا، الاعتملاداات المقررة في الميزانية العامة للدولة

بالوثائق والمستندات وكل ما يلزم  موالهذه ال صرف وكذلك عليها تعزيز طرق ، بالطرق التي تخدم الاقتصادا الوطني

 .(133ص، 1998، القبيلات) سجلات وقيودا وصحة حساباتها التنظيم من

تأداية مهامها المنوطة بها بصورة فعالة تسملح لها بالاستعملال الاقتصاداي إلى  كملا تسعى الحكومة جاهدة

الساءة في أو  واستغلال كافة الوسائل المتاحة لديها لمنع الموظفين من ارتكاب الخطاء، الفعال للملواردا المتاحة

ار تعليملات تحددا الجراءات صدالتبذير عن طريق إأو  الاختلا أو  التلفأو  ال المواردا وحملايتها من الضياعاستعمل

، 1997، جابر) ة والمحاسبية من ناحية أخرى داارياللازمة للملحافظة على موجودااتها من ناحية وداقة بياناتها المالية وال 

 .(87ص

في البحريني  دستور حيث نص ال، عمللها أدااءوفي المقابل فان دايوان الرقابة يعاون السلطة التنفيذية في 

.. في رقابة .ة يةفل القانون استقلاله ويعاون الحكومةدااريعلى "ينشأ بقانون دايوان الرقابة المالية وال ( 116) الماداة
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 عن .كل من الحكومةإلى  قدم الديوانيو ، زانيةالدولة وإنفاق مصروفاتها في حدودا المي إيرادااتتحصيل 
ً
 سنويا

ً
.. تقريرا

 .أعملاله وملاحظاته"

يتبين لنا من الماداة السابقة بان القانون منح دايوان الرقابة بملعاونة السلطة التنفيذية مملثلة بالحكومة من 

ة دااريالتصرفات المالية وال  والتي تتعلق بأعملال الحكومة من خلال مراقبة، خلال التقارير التي يصدرها الديوان

العامة ومدى أداائها وحسن استخدامها  هدافللجهات الخاضعة لرقابته ومدى التزامها بالقوانين والنظملة وتحقق ال 

سوداها الودا يلذلك توجد علاقة متشابةة بينهملا فتارة تكون علاقة ، مهامها بةفاءة وفعالية إنجاز للملال العام و 

 غير مرغوب للجهاز الخاضع لرقابته.، وداها الشد والجذبسيوالتفاهم وتارة أخرى 
ً
 لان مسألة الرقابة تعد أمرا

 علاقة ديوان الرقابة بالسلطة التشريعية: الثانيطلب الم

مجلس النواب ومجلس الشورى( والذى يقوم بدعم دايوان الرقابة من ) يتكون المجلس الوطني البحريني من

 وتنظيم أعملاله بتحديد اختصاصاته  خلال إصدار النصوص التشريعية التي
ً
 وماليا

ً
تدعم استقلاليته وظيفيا

في المقابل فأن دايوان الرقابة يدعم السلطة التشريعية ، هأهدافوتشةيلاته وأنواع الرقابة المالية وإجراءاته وآثاره و 

ة يةفل القانون دااريل على " ينشأ بقانون دايوان الرقابة المالية وا (116) في الماداة البحرينيدستور حيث نص ال

ويقدم ، الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدودا الميزانية إيرادااتمجلس النواب في رقابة تحصيل  استقلاله ويعاون...

 عن أعملاله وملاحظاته" حيث ينوب الديوان عن البرلمان في الرقابة إلى  الديوان
ً
 سنويا

ً
كل من... مجلس النواب تقريرا

رسالته المتملثلة في الرقابة المالية ومتابعة تنفيذ  أدااءيقوم بحملاية المال العام من خلال فهو ، على أعملال الحكومة

يعرض نتائج عملله وما أن  والرقابة القانونية على القرارات الصادارة بشأن المخالفات المالية على دااءالخطط وتقويم ال 

وتحددا هذه العلاقة من ، (20ص، 2015، حتاملة، شطناوي ) أعملال الفحص والمراجعة على البرلمانمن تسفر عنه 

خلال مناقشة البرلمان للتقارير الصادارة عن الديوان في مراجعة ومراقبة الميزانية العامة والعملليات المالية والحسابات 

ير هذه ومدى تأث، الختامية السنوية للدولة والتي تبين مدى التزام الحكومة بالانضباط المالي بالسياسة العامة للدولة

 و ئالتقارير في مسا
ً
 إدااريلة الحكومة عن الخطاء والمخالفات التي ارتةبتها ماليا

ً
ومطالبة الحكومة بتصويب الوضاع ، ا

 الخاطئة التي يةشف عنها التقارير. 

ية للرقابة المالية وعلاقتها بالسلطة التشريعية ساسبشأن المبادائ ال ( 9القسم ) فيإعلان ليملا" "وقد أكد 

 لظروف ومتطلبات كل بلدأن  يجب والتي
ً
أن  وأن الهيئة العليا للرقابة المالية يجب، ينظملها الدستور وذلك وفقا

تتملتع بدرجة عالية من الاستقلال الذاتي حتى في حال قيامها بالعملل نيابة عن السلطة التشريعية ومملارستها في 

 الرقابة المالية بناء على توجيه من هذه السلطة.

ة والسلطة التشريعية هي علاقة تقوم على مبدأ دااريالعلاقة بين دايوان الرقابة المالية وال أن  لذلك نلاحظ

حيث تقوم السلطة التشريعية بسن القوانين والتشريعات ومتابعة ، التعاون المتبادال بينهملا فكل منهملا يةملل الاخر

 يبن ف، ومراقبة إجراءات تنفيذها
ً
 سنويا

ً
ضملان فاعلية  أجليه ملاحظاته وتوصياته من بينملا يقدم الديون تقريرا

 الاعملال الحكومية.

  الرقابة الضمانات القانونية التي من شأنها تعزيز الدور الرقابي لديوان: الثانيفصل ال

لذلك لم تتخل ، استقلالية الجهزة الرقابية المالية العليا عن الجهزة الخرى إلى  نشأت الحاجة الماسة

جال الفقه الرقابي والقانونين عن المطالبة المستملرة لتفعيل داور هذه الجهزة الرقابية من خلال المحافل الدولية ور 

 عن حقها في اعدادا التقارير عن الجهات التي تخضع لرقابتها من ، استقلالها عن السلطة التنفيذية
ً
 أجلفضلا
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ذه الجهات. وهو ما سنتطرق اليه في هذا العامة والانضباط المالي ومكافحة الفسادا المالي له موالالحفاظ على ال 

 : كملا يليفصل ال

 ة دارياستقلالية ديوان الرقابة المالية والإ : الأول بحث الم

اعطاءه الحرية التامة من أي قيودا قد تؤثر إلى  يهدف المشرع البحريني من خلال استقلالية دايوان الرقابة

 على 
ً
  بأن ذلكالمقصودا من  وليس، ةمهامه الرقابي أدااءسلبا

ً
وإنملا ، التشريعية والتنفيذية السلطتين عن يكون منعزلا

يهدف المشرع الدستوري من استقلالية الديوان من خلال مباشرته لاختصاصاته الرقابية وفي إداارة شئونه وشئون 

عملالهم بأي وجه تدخل في أأو  توفير الاستقلالية والطملأنينة لهم في مزاولتهم لمهامهم داون تأثير عليهم أجلموظفيه من 

 : كملا يليبحث وهو ما سنتطرق اليه في هذا الم، (4ص، عبدالحةيم) كان

 توفير الحماية القانونية لاستقلال ديوان الرقابة: الأول طلب الم

( 116) في الماداةاستقلالية دايوان الرقابة حيث نص  أجلتضملن الدستور البحريني حملاية قانونية من 

ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة ، ة يةفل القانون استقلالهدااريابة المالية وال "ينشأ بقانون دايوان للرقعلى

كل من الحكومة ومجلس النواب إلى  ويقدم الديوان، يزانيةالمالدولة وأنفاق مصروفاتها في حدودا  إيرادااتتحصيل 

 عن أعملاله وملاحظاته"
ً
 سنويا

ً
"ينشأ جهاز مستقل يتملتع بالشخصية أن  على (1) في الماداةكملا نص المشرع ، تقريرا

 ".الاعتبارية العامة

مهامه وجعله يتملتع  ةالمشرع حرص على استقلالية الديوان في مملارسأن  نلاحظ من الماداتين السابقتين

فان ذلك يعزز من ، بالاستقلال المالي والوظيفي وعلى تبعية الديوان لجلالة الملك مباشرة باعتباره حاكم الدولة

وإعطاء العاملين فيه قوة في تحقيق الرقابة المالية الفعالة والحياداية ، لرقابة التي يباشرها الديوانفاعلية ا

 والشفافية على اجهزة الدولة المختلفة.

فهو ، مع السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعاوني منسق يعملل دايوان الرقابة بشكلأن  ومع ذلك لابد

 المشاريع أدااء في قصور أو  ملاحظات أي عن ية وتزويدها بالمعلومات والتقاريرالتشريع مطالب بالتنسيق مع السلطة

الحلول  أفضل واقتراح دااءال  وتقييم، تقديم المشورة عن طريق الجهزة التنفيذية مع يتعاون أن  وعليه، والبرامج

 للتبذير العام المال لتوظيف
ً
رفع  بغية الانحرافات ومعالجة الخطاء وتصويب الاستخدام ودارء الاختلا  وسوء تفادايا

 فيينا في العليا المنعقدة الرقابة أجهزة استقلالية المتحدة حول  المم ندوة عن الميثاق الصادار وهو ما تضملنه، الةفاءة

  (.45ص، 2004، الملط) 2004عام نيسان 29بتاريخ 

ار على نفس نهج المشرع المشرع البحريني قد سأن  ( من قانون الديوان1) كذلك لاحظنا من خلال الماداة

"الجهاز المركزي أن  على ا() في الماداة المصري في تبعية الجهاز الرقابي المصري لرئيس الدولة حيث نص القانون 

اتبعه كل الذي  بينملا خالف النهج، للملحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجملهورية"

 في الماداة حيث جاء في الدستور الكويتي، تبعية هذا الجهاز الرقابي لمجلس النوابمن المشرعان الكويتي والرداني قي 

ويعاون الحكومة ، "ينشأ بقانون دايوان الرقابة المالية يةفل القانون استقلاله ويكون ملحقا بملجلس الامة(على 151)

ثم أكدت بعد ذلك في قانون ، ية"الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدودا الميزان إيرادااتومجلس الامة في رقابة تحصيل 

وتلحق  -دايوان المحاسبة -"تنشأ هيئة مستقلة للملراقبة المالية تسمى ( على1) في الماداة دايوان المحاسبة الكويتي

 حيث جعل تبعية دايوان المحاسبة لمجلس النواب الارداني. (2) في الماداة بملجلس الامة". كذلك فعل المشرع الارداني

 على والثقة في مملارسة مهامه والقدرة دايوان الرقابة بالحرية تملتع تعني الاستقلاليةأن  نستنتج مملا سبق

مع  التعامل عند المطلوبة بالةفاءة به المكلف العملل إنجازثم  ومن، أثناء تأداية واجباته قد تواجهه مشاكل أي مواجهة
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مهامه بشكل  إنجاز تعوق الديوان في  وكذلك القدرة على التعامل مع المعوقات التي قد، لرقابته الخاضعة الجهات

 سليم. 

 ةداريالمالية والإ  صور استقلالية ديوان الرقابة: الثانيطلب الم

هناك استقلال مالي والذى يتركز أن  فنجد منهاختلف صور استقلالية الديوان من حيث الزاوية التي ينظر ت

، والذى يتركز فى مدى تبعية دايوان الرقابة بالدولة ي داار والاستقلال ال ، على تقرير المراقب موالعلى مدى تأثير ال 

 ة البحريني". دااريالنصوص الدستورية والقانونية لقانون "دايوان الرقابة المالية وال مع هذه الصور  قومدى تواف

 الاستقلال المالي : أولا

المواردا المالية اللازمة له وحرية ويقصد بالاستقلال المالي وجودا ضملانات تةفل لديوان الرقابة الحرية في توفير 

لرئيس الديوان  (61) في الماداة فقد منح المشرع البحرين، استخدام تلك المواردا من خلال اعدادا ميزانية مستقلة

فيملا يتعلق بوضع تقديرات ونفقات ، السلطة المخولة له في الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لوزير المالية

يخضع في ذلك لرقابة مجلس أن  فيملا يتعلق بةيفية استعملال الاعتملاداات المقررة للديوان داون ، يزانيةالديوان في الم

 وزير المالية. أو  الوزراء

 أن  ( من قانون الديوان على41) كملا حرص المشرع في الماداة
ً
 واحدا

ً
يكون للديوان ميزانية مستقلة تدرج رقملا

كملا أعطت صلاحيات لرئيس الديوان بوضع مشروع ميزانية الديوان ، تحت قسم خاص في الميزانية العامة للدولة

وزير المالية لداراجها إلى  التفصيلية وعرضها مباشرة على الملك للملوافقة عليها ثم يتم ارسالها في الميعادا القانوني المقرر 

 وهذه الصلاحية تعتبر في حد ذاتها استقلالية الديوان.، في الميزانية

( لرئيس الديوان الصلاحية في وضع خطة عملل الديوان والقواعد الخاصة بتنظيم 44) داةكذلك منحت الما

وغيرها ، حسابات الديوان والتي تبين الطرق والساليب التي ينتهجها في مباشرة اختصاصاته ونظام الصرف والجردا

وياتها أي من الجهات الخاضعة تكون في سرية تامة بحيث لا يعلم بملحتأن  والتي يجب، ةدااريمن الشئون المالية وال 

 لرقابة الديوان.

( منه على الاستقلال المالي 7) ية للرقابة المالية في القسمساسإعلان ليملا" بشأن المبادائ ال "وقد أشار 

تكون مزوداة بالوسائل المالية التي تملةنها من القيام أن  للهيئات العليا للرقابة المالية حيث أوجب على هذه الهيئات

تكون الهيئات العليا للرقابة المالية مخولة بأن تطلب مباشرة من أن  وإذا لزم الامر فيجب، لها على اكملل وجهبأعملا

تكون أن  وكذلك اوجب، السلطة المختصة باعتملادا الميزانية التقديرية للدولة بأن تملنحها الاعتملاداات المالية الازمة

ضملن حدودا مسؤوليتها الاعتملاداات المخصصة لها في القسم  الهيئات العليا للرقابة المالية مخولة بأن تستعملل

 الخاص بها من الميزانية التقديرية للدولة. 

المشرع البحريني قد منح الديوان الاستقلال المالي من خلال منح رئيس الديوان أن  نلاحظ مملا سبق

وإداراجها كرقم واحد ) الميزانية بنفسه حيث يكون له صلاحيات أعدادا، صلاحيات وزير المالية بالنسبة لميزانية الديوان

تدخل من أي جهة في مرحلة من مراحل أو  في الميزانية العامة( واعتملاداها من قبل السلطة التشريعية داون رقابة

وان تعطي الصلاحيات التامة ، مراقبتهاأو  تنفيذهاأو  تعديلهاأو  إصدارهاأو  إقرارهاأو  الميزانية سوء عند إعداداها

 تنفذ ميزانيته داون أي معوقات.أن  علىلديوان ل
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  دار  الاستقلال الإ : ثانيا

وجوب توفر كل الضملانات التي تةفل للجهاز الرقابي القيام بملهامه الرقابية  دااري ويقصد بالاستقلال ال 

هذه وتتملثل ، ةدااريبصورة مستقلة كجهاز عالي للرقابة المالية داون تدخل أي سلطة من سلطات الدولة في أموره ال 

فرض أو  اداارة شئونه الداخلية بكل حرية بدون تدخل ةالاستقلالية في منحه الحرية التامة في وضع لوائح وأنظمل

 . (261ص، 2009، آخرون، نجار) ضغوط عليه من أي سلطة أخرى أو  قيودا

، يوانموظفي الدإلى  حيث منح رئيس الديوان بالنسبة( 61) في الماداةوهو ما سار عليه المشرع البحريني 

يخضع في أن  شئون موظفيه داون  وإداارةموظفي وزارته إلى  الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير بالنسبة

 دايوان الخدمة المدنية. أو  وزير الماليةأو  ذلك لرقابة مجلس الوزراء

والمتابعة على أعملال على منح رئيس الديوان الحق في الاشراف ( 25) في الماداةكملا حرص المشرع البحريني 

يصدر القرارات اللازمة لتنظيم وإداارة أن  كملا يكون له الحق في، ة والمالية وعلى الموظفين بهدااريالديوان الفنية وال 

غياب رئيس حالة كملا تضملنت الفقرة الثانية من نفس الماداة على أنه في ، أعملاله ويعاونه في ذلك وكيلا الديوان

أحد الوكلاء المساعدين في بعض أو  يحل محلهأن  يختار أحد من وكيليهأن  على الرئيسفان ، الديوان لي سبب

 اختصاصاته وفق
ً
 .ا نص عليه القانون لم ا

المشرع بنص قانوني لجمليع العملليات وضعها الحرية والضملانات الكاملة والتي وكذلك منح دايوان الرقابة 

العضاء العاملين بالديوان من حيث التعيين والنقل والترقية وأي والجراءات المتعلقة بملوظفي الديوان فيملا يتعلق ب

بملا يةفل مملارسة العملل الوظيفي الرقابي بحياداية وموضوعية ، (551ص، صبيح) إجراءات أخرى تتعلق بأعملالهم

 عن أي تدخلات
ً
 مؤثرات خارجية.أو  وبشفافية بعيدا

ة من داارين موظفي الديوان في كافة المجالات ال ترتبط استقلالية دايوان الرقابة بالعضاء الفنين مكملا 

أو  ة والضملانات المرتبطة بعمللية التعيين والتوظيف والترقية والتأدايب وإجراءات النقلإدااريقياداة عليا وإشرافية و 

 ،الفصل والحصانات التي تملنح لموظفي الديوان والسلوكيات الواجب الالتزام بها أثناء العملل الرقابيأو  بادتنالا 

توفير أكبر قدر من الاستقلالية لديوان الرقابة إلى  في الفصل السابع من قانون الديوان لذلك سعى المشرع البحريني

حاكم البلادا "جلالة إلى  وموظفين الديوان بحيث لم يجعلهم خاضعين للسلطة التنفيذية وإنملا خاضعين مباشرة

 الملك".

يكون تعيين وإعفاء رئيس الديوان من منصبه بأمر ملكي أن  على(23) في الماداةحرص المشرع البحريني  كملا

وتكون معاملته ومرتبته الوظيفية ومعاش التقاعد والبدلات والمزايا المالية مملاثلة لمعاملة ، صادار من جلالة الملك

كذلك ، منصبهالقسم أمام الملك قبل مباشرة أو  يؤداي رئيس الديوان اليملينأن  ( على24) نص في الماداةكملا ، الوزير

يكون تعيين وكيل الديوان والوكلاء المساعدين بأمر ملكي صادار من الملك بناءً على ترشيح أن  ( على30) تضملنت الماداة

ويعاملون معاملة وكيل الوزارة المساعد من حيث الراتب ومعاش التقاعد والبدلات والمزايا المالية وما ، رئيس الديوان

 ظفي الديوان وكذلك تسري عليهم المساءلة التأدايبية. يخص بشأنهم في جدول رواتب مو 

 ويعد بعلى هذا المبدأ  (11) في الديباجةإعلان ليملا" عليه "حث وهو ما 
ً
 وتنظيمليا

ً
أن يكون الاستقلال وظيفيا

 
ً
ة لا مؤسسات الدولأن  اعلان ليملا" يلاحظ بشكل ملائم"أن  يا لكي تؤداي الجهزة المهام المسندة إليها. ومعأساسشرطا

 ( إلا انه ينص بألفاظ لا شك فيها على2.5القسم ) تكون مستقلة تملاما لكونها جزءا من الدولة بشكل عامأن  يملةن

مهملاتها بطريقة موضوعية وفاعلة إلا إذا كانت مستقلة عن الهيئة الخاضعة  إنجاز الجهزة الرقابية لا تستطيع أن 

اعلان ليملا" بأن تكون استقلالية الجهاز الرقابي "كملا يطالب ، (1.5القسم ) للرقابة ومحملية ضد أي تأثير خارجي

اعلان ليملا" بان الاستقلال ليس في استقلالية الجهزة الرقابية "وكذلك يطالب ، (3.5القسم ) مضملنة في الدستور 
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 اعلان"عرف وي، (1.6القسم ) بل باستقلالية أعضائها وذلك لارتباطها الوثيق باستقلال الجهاز الرقابي، ذاتها فقط

العضاء( بأنهم أولئك الشخاص الذين عليهم اتخاذ القرارات باسم الجهاز الرقابي والذين هم مسئولون عن ) ليملا"

 أسا رئيس جهاز رقابي منظم على أو  ،أي أعضاء هيئة جملاعة لاتخاذ القرارات، هذه القرارات أمام أطراف ثالثة

 الحةم الفرداي.

المشرع البحريني لم ينص على استقلالية الموظف الفني والتي تملثل أن  نلاحظ قانون الديوانإلى  وبالرجوع

ضغوطات من أي أو  والاستقلالية تعني مملارسة الموظف لوظيفته داون أي تأثير ، حجز الزاوية في عمللية الرقابة المالية

 .جهة حكومية

الهيئة العليا للرقابة المالية  إعلان ليملا" في القسم السادا  على ضرورة استقلال أعضاء وموظفي"كملا نص 

 يلي " حيث أوردا البنودا ما

إن استقلال الهيئات العليا للرقابة المالية مرتبط ارتباطا غير قابل للفصل باستقلال أعضائها. والعضاء هم  -1

الشخاص اللذين يجب عليهم وضع القرارات للهيئة العليا للرقابة المالية كملا أنهم مسئولون عنها أمام طرف 

ما بصورة مجملوعة من العضاء في هيئة تتولى وضع القرار بملجملوع أعضائها إثالث وهؤلاء العضاء يظهرون 

بصورة عضو واحد هو رئيس هيئة الرقابة المالية العليا وذلك في حال تنظيم هذه الهيئة على أو  لهيئة الرقابة

 فرداي. أسا 

 كملاأن  استقلال العضاء يجب -2
ً
ينص عليها أن  إجراءات إقالتهم من وظائفهم يجب أن يةفله الدستور أيضا

أسلوب تعيين العضاء وإقالتهم من أن  الضعاف من استقلالهم.إلى  الدستور ولةن بالشكل الذي لا يؤداي

 مناصبهم يعتملد علي البنية الدستورية لكل بلد.

وا أثناء ذلك لضغوط لا يتعرضأن  أما بخصوص مملارسة وظائفهم فإن مدققي الهيئات العليا للرقابة يجب -3

 يكونوا خاضعين ولا تابعين لتلك الجهات.أن  كملا أنه لا يملةن، من الجهات الخاضعة لرقابتهم

إعلان ليملا" من "قد سار على نهج  البحريني المشرعأن  من خلال التأمل في بعض موادا قانون الديوان نلاحظ

والتي حرص من خلالها على ( 31) عليها في الماداة المنصوصبعض الضوابط  استقلالية موظفي الديوان من خلال أجل

الوكلاء أو  وكيلي الديوانأو  داعم الاستقلال لديوان الرقابة نذكر منها على سبيل المثال عدم السملاح لرئيس الديوان

ية تجار أو  أعملال مهنيةأو  أي من موظفي الديوان أثناء تولى أي منهم منصبه بململارسة أي وظيفة عامةأو  المساعدين

 من أن أو  خاصة
ً
 من أن أو  يستأجرهاأن أو  الدولة حتى لو كان بطريق المرادا العلني أمواليشترى مالا

ً
 هأمواليبيع شيئا

ولا ، الهيئات العامةأو  المؤسساتأو  يشاركوا في أية التزامات تعقدها الدولةأن  كملا لا يجوز لهم، يقايضها عليهأو 

 شركة. أو  هيئةأو  بالديوان وبين عضوية مجلس إداارة اية مؤسسة عامةيجوز لهم الجملع بين وظيفته 

 أن  ( من نفس القانون على رئيس الديوان ووكلاء الديوان المساعدين33) كملا تضملنت الماداة
ً
 يقدموا اقرارا

 رئيس الديوان وتتضملن هذه الاقراإلى  بينملا يقدم جمليع موظفي الديوان الفنيين إقرار ، جلالة الملكإلى 
ً
رات بيانا

أولاداهم أو  باسم ازواجهمأو  المنقولة والعقارية التي يمللكونها ومصدر هذه الملةية سواء بأسملائهم موالبجمليع ال 

وتكون هذه الاقرارات سرية ولا يجوز الاطلاع ، بدء تعيينهم وكل خملس سنوات وعند تركهم الخدمة دالقصر وذلك عن

 عليها. 

عني تملتع دايوان الرقابة وموظفيه بالحرية والقدرة على مواجهة أي مشاكل الاستقلالية تأن : خلاصة القول 

كملا ، المهام والعملال المكلفين به بالةفاءة المطلوبة عند التعامل مع الجهات الخاضعة للرقابة إنجاز في اثناء التطبيق و 

تخل بقيامهم بالمراجعة أو  يةاسسعلى واجباتهم ال أو  يملارسوا أي أعملال قد تؤثر على استقلاليتهمأن  لا يجوز لهم
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 ب، على وجه سليم
ً
إلى  إضافة، ويحظر عليهم الاشتغال بالعملال السياسية، أعملال للغير أدااءوعدم السملاح لهم أيضا

 عمللهم على أكملل وجه. أدااءمنحهم بعض الصلاحيات والسلطات التي تملةنهم من 

 الحكومي دا في تحسين الأ  تقارير ديوان الرقابة المالية وأهميتها: الثانيبحث الم

الجهات الحكومية فهي الحصيلة  أدااءفي تحسين مهملة تعد التقارير الرقابية التي يعدها دايوان الرقابة أهملية 

النهائية لقيام الديوان بجمليع مهامه التي خول له المشرع البحريني في رقابته المختلفة على تلك الجهات والدوائر 

 القانونية تأكد من الاستخدام الامثل وفق الضوابط وال الحكومية التي تدير المال العام
ً
والقواعد المقررة لها وحافظا

 : كملا يليبحث ضياع والسرقة. وهو ما سنتطرق إليه في هذا المعليها من ال

 أنواع التقارير التي يصدرها ديوان الرقابة: الأول لمطلب ا

المركزية للجهاز القائم بالرقابة ويتضملن ما  دااراتية وجوهرية تحررها ال أساسيعرف التقرير على أنه "وثيقة 

وسائر القوانين المالية التي تتعلق بها مع توجيهه الملاحظات  توصلت إليه من نتائج داقيقة عن تنفيذ الموازنة

لذلك تتعددا أنواع التقارير التي يعدها الديوان  (141ص، 2007، الجواهر) المالية المخالفة" دااراتللإ والانتقاداات 

  :والآثار المرجوة منها والجهات التي تقدم إليها. ويملةن تقسيم التقارير التي يصدرها الديوان إلى

 
 
 :الدورية() التقارير المبدئية -اولا

"يضع الديوان نتائج تدقيقه وتفتيشه في شكل أن  قانون الديوان على( من 22) الماداةنص المشرع في 

وعلى هذه الجهات موافاة ، الجهات المختصة عن طريق الوزراء الذين تتبعهم تلك الجهاتإلى  ملاحظات يبلغها

ة دااريوأن تلبي طلبات الديوان وأن تتخذ اللازم بشأن تصحيح الاجراءات ال ، ظاتالديوان برداوداها على تلك الملاح

وذلك خلال شهر من ، التي استحقت وأهملل في تحصيلهاأو  التي صرفت بغير حقأو  الخاطئة وتحصيل المبالغ الضائعة

 تاريخ إبلاغها بذلك" 

 مبدئيةأو  ن يقوم بتقديم تقارير أوليةالمشرع قد نص صراحة على حق الديوان باأن  نلاحظ من هذه الماداة

والتي يةشف نتائج ، المؤسسات والدوائر الحكومية التابعة للوزارات المعنية والتي تتعلق بنشاطهاإلى  بشكل داوريأو 

والتي تم اكتشافها نتيجة لرقابته ، تدقيقه وتفتيشه وملاحظاته وتوصيات مفصلة حول نتائج أعملال رقابة الديوان

ن دايوان الرقابة مواطن الخلال والضعف والمملارسات السلبية يويب، العملليات المتعلقة بالجهات الخاضعة لرقابتهعلى 

الجهات إلى  وهذه التقارير يتم رفعها وتبليغها، واليجابية للتطبيق العمللي فهو يشملل على التقييم لعمللية الرقابة

 على ما تضملنه هذا  أجلمن الرئيس المعني أو  المختصة عن طريق الوزير المختص
ً
ابداء رأيهم وروداهم وحججهم كتابيا

 وبجب على تلك الجهات العملل بهذه الملاحظات والردا عليها خلال شهر من تاريخ الابلاغ.، التقرير من ملاحظات

 
 
 التقرير السنو  العام : ثانيا

عن الحساب الختامي للدولة بملا فيها رئيس الديوان بتقديم التقرير السنوي العام  (19) في الماداةالزم المشرع 

جلالة الملك ومجلس النواب ومجلس الوزراء وذلك قبل الموعد المقرر لاعتملادا الحساب إلى  الجهات الخاصة لرقابته

ية التي أفرزتها نتائج تنفيذ السياسة ساسالجوانب ال  ي الختامي الذي يتعلق به ذلك التقرير. ويتضملن التقرير السنو 

ة والاقتصاداية والمتعلقة دااريوالملاحظات والمقترحات المتعلقة بالوضاع المالية وال  الآراءمتضملنة ، ةالعامة للدول

كملا يتضملن التقرير داراسات ومراجعة داقيقة عن أوضاع جمليع الهيئات ، أكثرأو  بالميزانية العامة للدولة لسنة مالية

 أهم المخالفات والملاحظات الجوه
ً
 الحلول الخاضعة لرقابته موضحا

ً
رية التي اكتشفها وطرق تبليغها وموضحا



  م2021 فبراير ــالرابع العدد  ــ الخامسالمجلد  ــ والإدارية والقانونية لاقتصاديةا مجلة العلوم ــالأبحاث  المجلة العربية للعلوم ونشر

الحفاظ على الانضباط دور ديوان الرقابة المالية والإدارية في 

 المالي في التشريع البحريني
 الجبلي (45) 

 

 دااري في الدولة وفي هيئات القطاعين ال  دااري إعاداة التنظيم والانضباط المالي وال  أجلوالاقتراحات التي يراها من 

  والاقتصاداي.

 بشأن كل شركة من الشركات الخاضع (20) في الماداة كملا يلزم المشرع الديوان
ً
 سنويا

ً
ة لرقابته بإعدادا تقريرا

ة المختصة بالشراف عليها والى وزارة المالية والى مجلس أداارة الشركة خلال مدة دااريكل من الجهة ال إلى  ويقدمه

 من تاريخ تسلم الحسابات المالية المدققة من هذه الشركات
ً
 .أقصاها ثلاثون يوما

الديوان لحضور جلساته التي تناقش  يدعو رئيسأن  لمجلس النواب( 19الماداة ) في كملا أجاز المشرع البحريني

وما تقدمه الحكومة من ، وأن يسملح له بالتحدث والدالاء بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة، فيها تقرير الديوان

أحد الوكلاء أو  أحد وكيلي الديوانأو  لرئيس الديوان( 20) وكذلك منحت الماداة، بيانات متعلقة بهاأو  اجابات

، حضور جلسات الجملعية العامة التي تناقش فيها تقارير مدققي حسابات الشركة ومجالس اداارتهاامكانية المساعدين 

يكون أن  يطلب الايضاحات ويوجه الاستفسارات داون أن  ويحق له، يتحدث ويناقش المسائل محل المناقشةأن  وله

 له صوت حق التصويت.

ية ساسإعلان ليملا" بشأن المبادائ ال "لاعتبار بملا جاء في المشرع البحريني قد أخذ بعين اأن  نلاحظ مملا سبق

السلطة التشريعية  ى( منه تحت عنوان تقديم التقارير إل16) ساداسا( بالقسم) تضملنه البندالذي  للرقابة المالية

أن تقدم تخول وتطالب بنص داستوري بأن  إن الهيئة العليا للرقابة المالية يجب" والجملهور وذلك بقوله بفقرته الاولى

وتضملنها ملاحظاتها. ، إلي أية سلطة عامة أخرى مختصةأو  سنويا وبصورة مستقلة تقارير إلي السلطة التشريعية

هذا السلوب سوف يةفل الاطلاع على معلومات واسعة ومناقشتها كملا يةفل أن  ينشر هذا التقرير ولا شكأن  ويجب

 ت التي أبدتها الهيئة العليا للرقابة المالية".الاطلاع على معلومات أكثر ملائملة لتنفيذ الملاحظا

المشرع البحريني لم يتضملن في قانون الديوان على نشر التقرير السنوي حيث انه خالف أن  الملاحظأن  إلا 

لم يتضملن بالنص  الرقابة ولةن قانون دايوان، إعلان ليملا" والتي تحث على نشر التقرير السنوي "الفقرة السابقة من 

ر هذه النوعية من التقارير بملا يةفل الاطلاع عليها من قبل الجملهور والباحثين لمتابعة مناقشتها وتنفيذها عليها بنش

 حتى يكون على علم بأوجه الصواب والخطأ في هذا التقارير.

 
 
 خرى للديوانأتقارير : ثالثا

خلال السنة المالية في المسائل يقدم تقارير أخرى أن  "لرئيس الديوان (21) في الماداة أجاز المشرع البحريني

تحقيق  أجلمن ، التي يرى أنها على دارجة كبيرة من الاهملية والتي تقتض ي سرعة اطلاع السلطات المسئولة عليها"

وهي تقارير ذات مهام خاصة ومحدداة والتي تكون لها بالمال العام لتحقيق ، السرعة في تلافي الاخطاء وعدم تراكملها

 المصلحة العامة.

ولم يذكر المشرع ايضا هل ، المشرع البحريني لم يحددا الجهات التي يقدم إليها هذه التقارير السريعةأن  إلا

( من 21) يتم أعاداة صياغة الماداةأن  نراه يالملك أم لمجلس النواب أم لمجلس الوزراء والذإلى  تقدم هذه التقرير 

 .ريروذلك بان يضاف أليها الجهات التي يقدم لها التقا، القانون 

يضع نتائج تدقيقه وتفتيشه في شكل ملاحظات أن  على الديوان (22) في الماداة كملا أوجب المشرع البحريني

وعلى هذه الجهات موافاة الديوان ، تلك الجهات لهم الجهات المختصة عن طريق الوزراء الذين تتبعإلى  يبلغها

وأن تتخذ اللازم بشأن تصحيح الاجراءات ، لديوانوان تلبي الطلبات المقدمة من ا، برداوداها على تلك الملاحظات

وذلك خلال ، التي استحقت وأهملل في تحصيلهاأو  التي صرفت بغير حقأو  ة الخاطئة وتحصيل المبالغ الضائعةدااريال 

 شهر من تاريخ ابلاغها بذلك.
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 أهمية التقارير التي يصدرها ديوان الرقابة: الثانيطلب الم

يصدرها دايوان الرقابة باعتبارها وثيقة مةتوبة مستندة لنصوص وتشريعات  تةملن أهملية التقارير التي

 "جلالة الملك"قانونية وموثقة بأدالة إثبات ومدعمله بإقرار الجهة ورداها وصادارة عن سلطة رقابية عليا مستقلة تتبع 

تحقق من مدى لل، قابتهوتنوب عنه في الرقابة على أعملال الجهات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية الخاضعة لر 

التزام هذه الجهات الحكومية بالقوانين والنظملة والتعليملات المتعلقة بالمور المالية والاقتصاداية ومدى فاعلية 

 .(15ص، حتاملة، شطناوي ) الاجراءات التي تتبعها والاستخدام الصحيح للملواردا الاقتصاداية المتاحة

( مهملة رقابية أصدر 96) إنجازفقد تم ، التي تحققها هذه التقاريرات نجاز وتأتي أهملية التقارير من خلال ال 

 124) خلالها
ً
من بينها تقارير حول الرأي المهني للحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية والحسابات ، ( تقريرا

 عن التقارير ، الختامية الموحدة لموازنات الدولة وحساب احتياطي الاجيال القادامة
ً
ة دااريالمتعلقة بالرقابة ال فضلا

من خلال تقاريره على  والتي تتناول مختلف القطاعات الاقتصاداية والخدمية إذ حرص الديوان، دااءوالرقابة على ال 

تقديم توصيات موضوعية وطرح الحلول لمعالجة لتلك الموضوعات والقصور التي تم الوقوف عليها في الجهات 

 من ن، الخاضعة لرقابته
ً
العامة ومحاولته في الحد من  موالهجه الايجابي وسعيه الدائم للحفاظ على ال انطلاقا

تطوير انظملتها وترشيد أداائها  أجلمن ، وبناء علاقة عملل وتفاهم وتعاون مع تلك الجهات دااري ظاهرة الفسادا المالي وال 

 .(2018-2017، للديوان التقرير السنوي ) ومساعدتها على الانضباط المالي والاستخدام الامثل للملال العام

عد تقارير رقابته ويقدمها: خلاصة القول  مجلس إلى  تبرز أهملية الدور الرقابي التي يملارسها الديوان عندما ي 

ية التي يعتملد عليها مجلس النواب في بسط رقابته على التصرفات ساسوالتي تعد بملثابة إحدى الاداوات ال ، النواب

حيث تتضملن هذه ، العامة وحسن اداارتها موالق من سلامة ومشروعية استخدام ال المالية للسلطة التنفيذية للتحق

دار بها ال 
 
ومدى كفاءة وفعالية إداارة ، العامة من قبل السلطة التنفيذية موالالتقارير توضيحات حول الطريقة التي ت

 ومدى صحة وسلامة البيانات المالية المقدمة من الحكومة.، موالواستخدام هذه ال 

 ههتقييم الدور الرقابي لديوان في حماية المال العام والمعوقات التي تواج: الثالثبحث لما

من البديهي أنه يتم تقييم عملل الديوان من خلال التقارير التي يصدرها والتي تتضملن العديد من الملاحظات 

وهذه التقارير تبين ، لرقابته الحكومية والجهات التي تخضع دااراتمن خلال فحصه ومتابعته لعملال الوزارات وال 

، بعض الاسراف والتبذير وعدم التركيز على انفاق المال العام وفق مبادائ الترشيد والاستخدام الامثل للملواردا المالية

وكذلك المعوقات التي تواجه عملل ، الالتزام بالانضباط الماليالجدية في تحصيل المال العام وعدم و وكذلك الهدر 

 : كملا يليبحث وهو ما سنتطرق اليه في هذا الم، ايجادا الحلول الةفيلة للحد منها الديوان ومحاولة

 الانضباط المالي أجلتقييم عمل الديوان الرقابي من : الاول طلب الم

 أن  على الرغم من
ً
المشرع قد منح الديوان الرقابة اللاحقة على عمللية الصرف والنفاق والتحصيل وفقا

إلا أنه استطاع خلال السنوات الماضية من كشف العديد من المخالفات المالية ، ان( من قانون دايو 5) للملاداة

من هذه المخالفات من تقارير  انستعرض بعض لذلك، والتجاوزات في الدوائر الحكومية عند مباشرته لهذه الرقابة

 : كملا يلي 2018الديوان السنوي لسنة 

 إيرادااتبين  2017 -2013لدولة للسنوات المالية من لوحظ استملرار العجز في الحساب الختامي الموحد ل -1

إلى  مليار داينار ويرجع السبب الرئيس ي في ذلك 1.3مبلغ  2017الدولة ومصروفاتها والتي بلغت حتى عام 

 خلال السنوات الثلاث الاخيرة
ً
النفطية  يرادااتاعتملادا الدولة على ال حيث إن ، انخفاض أسعار النفط عالميا

 رئي
ً
 داون تنويع وتنملية مصادار الدخل الاخرى يشكل مصدرا

ً
مملا يجعل اقتصادا الدولة عرضه للتقلبات ، سيا
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زياداة إلى  وبالتالي يؤداى، مملا يزيد من نسب العجز في موازنتها المالية السنوية، والتغيرات في الاسعار النفطية

 ي مستوى الدين العام وفوائدهارتفاع كبير فإلى  مملا يؤداى، الاقتراض لحاجة الدولة للملال لتغطية هذا العجز

 . (6ص، 2018-2017، للديوان التقرير السنوي )

بشأن  2002( لسنة 36) كملا لوحظ قيام عددا من الوزارات والجهات الحكومية بملخالفة المرسوم بقانون رقم -2

حول داون يالذي  المر ، تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية والتعاميم المنظملة لها

فضلا عن انه يحرم تلك الوزارات والدوائر الحكومية من الحصول على أفضل ، المحافظة على المال العام

-2017، للديوان التقرير السنوي ) وقد يعرضها للوقوع في إشكالات قانونية من المورداين، المواصفات والسعار

 . (8ص، 2018

 لوحظ عدم قيام هيئة المعلومات والحكومة  -3
ً
الالةترونية بتحديث قاعدة البيانات الوطنية للدعم المالي داوريا

 لقرار اللجنة الوزارية للشئون الذي  المر ، بعناوين إقامة أفرادا السر المستحقة لدعم اللحوم
ً
يعد مخالفا

بملبالغ أو  صرف الدعم لحالات غير مستحقةإلى  قد يؤداى يوالذ، (22/2015-4) المالية وضبط الانفاق رقم

 . (9ص، 2018-2017، للديوان التقرير السنوي ) مبالغ فيها وغير صحيحة

 2011كملا لوحظ وجودا التزامات مالية مستحقة على الوزارة لصالح عددا من المورداين ترجع بعضها للعام  -4

 ولم تقم الوزارة بتسجيلها ضملن مصروفات السنوات المالية التي تم، مليون داينار 3.3وتبلغ قيملة هذه المبالغ 

 لحكام الماداة
ً
 2002( من قانون الميزانية العامة لسنة 38) فيها تسلم السلع والخدمات وهو ما يعد مخالفا

بشأن المعايير والسس المحاسبية لعدادا الحسابات الختامية  2017( لسنة 5) ولتعمليم وزير المالية رقم

 .(10ص، 2018-2017، للديوان التقرير السنوي ) الحكومية

في شأن السلك  2009( لسنة 37) لى وزارة الخارجية عدم اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقمكملا لوحظ ع -5

على الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على صدوره وهو ما  2009يوليو  9الدبلوماس ي والقنصلي بتاريخ 

 لحكام الماداة
ً
رة في ذلك القانون تعتملد العديد من الموادا المذكو حيث إن ، ( من نفس القانون 80) يعد مخالفا

 .(10ص، 2018-2017، للديوان التقرير السنوي ) في تطبيقها على إصدار اللائحة التنفيذية

ظهار نقاط إالانضباط المالي من خلال  أجلدايوان الرقابة يقوم بدوره بشكل فاعل من أن  نلاحظ مملا سبق

لرقابته وكشف المخالفات والتجاوزات المالية لجهات الخاضعة لاستخدام المال العام كيفية الضعف والخلل في 

الاستفاداة منها قدر المستطاع في  أجلبطريقة صحيحة وفاعلة من  موالسوء اداارة هذه ال إلى  ة والتي تؤداىدااريوال 

العامة حتى  موالكذلك ضرورة التزام هذه الجهات بالقوانين والتعليملات القانونية في عمللية اداارة ال ، خدمة المجتملع

 لحدوث تلاعبلا 
ً
أو   تقع في المخالفات والاستفاداة من محتوى التقارير التي ترفع إليهم من قبل دايوان الرقابة تفادايا

 مخالفات مستقبلية.

 المعوقات التي تواجه ديوان الرقابة والحلول الكفيلة للحد منها: الثانيطلب الم

، في مزاولة مهامه واختصاصاته دااري تقلال المالي وال الاسبة دااريعلى الرغم من تملتع دايوان الرقابة المالية وال 

ويرجع السبب ، وغير مؤثر اإلا أنه مازال محدودا، والحد من عدم الانضباط الماليحملاية المال العام  فيالفاعل داوره و 

 : يلي من هذه المعوقات ماو وجودا عدة معوقات تحد من داوره الرقابي بشكل صحيح إلى  في ذلك

 : ة التنفيذية لقانون الديوانعدم صدور اللائح -1

"تصدر اللائحة التنفيذية لهذا أن  نص المشرع البحريني في الماداة الثانية من قانون دايوان الرقابة على

بالرغم من مرور أكثر من أن  ة" ولةن الملاحظدااريالقانون بملرسوم بناءً على اقتراح رئيس دايوان الرقابة المالية وال 
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العديد من حيث إن ، هذا القانون إلا أنه لم تصدر هذه اللائحة المنظملة لقانون الديوان سبع عشرة سنة على إصدار 

نصت الفقرة الاخيرة من الماداة  الموادا المذكورة في هذا القانون تعتملد في تطبيقها على إصدار اللائحة التنفيذية مثل ما

وكذلك ، ة إليها بملقتض ى أحكام القانون المرفق"وتتضملن اللائحة بوجه خاص تنظيم جمليع المسائل المحال الثانية على

( من نفس القانون على "يتألف دايوان الرقابة المالية 3) كملا نصت الماداة، المسائل الاخرى اللازمة لتنفيذ أحكامه"

وأقسام تحددا اللائحة التنفيذية عدداها وتبين تشةيلتها وتنظيملها ونطاق اختصاصات كل منها  إدااراتة من دااريوال 

 .وب سير العملل بها"وأسل

تنظم اللائحة التنفيذية القواعد أن  على (45، 43، 40، 39، 38) كذلك تطرقت بعض موادا قانون الديون 

بهم وإعارتهم وتحديد مرتباتهم ادتناتهم وترقياتهم ونقلهم و االمتعلقة بنظام التوظيف وشروط التعيين وتقدير كفاء

 تي تنظم شئون الموظفين في الديوان.ومكافأتهم وإجازاتهم وغيرها من القواعد ال

معظم الامور المتعلقة بشئون موظفي الديوان تتعلق بصدور اللائحة التنفيذية لهذا أن  نلاحظ مملا سبق

 لحكام قانون الديوان لذلك نرى أنه من الضروري صدور 
ً
القانون لذلك يعد عدم صدور لائحة تنفيذية مخالفا

 مهامه المؤكل به. إنجاز فاعليته في  لائحة تنظم عملل الديوان وتزيد من

 اقتصار رقابة الديوان على الرقابة اللاحقة على أعمال الحكومة -2

أقتصر على الرقابة اللاحقة لديوان الرقابة ولم  المشرعأن  ( من قانون الديوان يلاحظ5) للملاداة المتأملن إ

الرقابة السابقة قبل الصرف لما لها من فائدة كبيرة في المعاصرة على الرغم من أهملية أو  الرقابة السابقةإلى  يتطرق 

 هو معملول به في كثير من الدول. تقليل نسبة ضياع المال العام ومنع حدوث المخالفة قبل وقوعها وهو ماأو  تفاداي

 -1إعلان ليملا" على الرقابة المسبقة والرقابة اللاحقة " "( من 3) فالمشرع خالف ما سار عليه نص القسم

 من الرقابة على الاعملال ال  تملثل
ً
ة والمالية قبل حدوث الواقعة في حين تملثل الرقابة اللاحقة دااريالرقابة المسبقة نوعا

 من الرقابة بعد حدوث الواقعة. كملا نصت الفقرة
ً
( من نفس القسم على "ان الرقابة المسبقة الفعالة هي أمر 2) نوعا

 ليملة.العامة إداارة س موالإداارة ال  أجلضروري من 

في حملاية المال العام قبل الصرف وعلى الانضباط  اكبير  االرقابة السابقة تلعب داور أن  نستنتج مملا سبق

المالي لمنع حدوث مخالفات قبل وقوعها قدر الاستطاعة من خلال كشف الاخطاء والانحرافات والقصور والهملال 

ت الوقائية الصحيحة واتخاذ الحلول المناسبة لتلك مملا يساعد الجهات الحكومية على اتخاذ الاجراءا، فور وقوعها

  .الضياعأو  العامة من السرقة موالالمخالفات في الوقت المناسبة مملا يساعد على الحفاظ على ال 

 ةداريقصور وسائل رقابة الديوان على المخالفات المالية والإ  -3

صر داور الديوان في اكتشاف المخالفات المشرع اقتأن  ن قانون الديوان نلاحظ( م11) الماداةعند التملعن في 

ة اللازمة داارية وإبلاغ الجهات الخاضعة لرقابته بتلك المخالفات ومطالبته لها باتخاذ الاجراءات ال دااريالمالية وال 

أو  ،التي صرفت منها بدون وجه حق خلال فترة زمنية معينةأو  لتصحيح تلك المخالفات وتحصيل المبالغ المستحقة لها

أن  الجهة المختصة لتحريك الدعوى الجنائية إذا ما توفرت أدالة جدية على وجودا جريملة جنائية. داون إلى  المر إحالة 

 يكون له داور فاعل اتجاه تلك المخالفات.

توافي الديوان بتقرير عن أي مخالفات أن  ( فقد الزمت الجهات الخاضعة لرقابة الديون 16) إما في الماداة

، اكتشفتها تلك الجهات مرفقة صورة المستندات المؤيدة لها خلال تاريخ سبعة أيام من تاريخ اكتشافهاة إدااريأو  مالية

عن تلك المخالفات  (17الماداة ) ولم يحددا المشرع البحريني أي داور للديوان جراء ذلك واكتفى فقط بتبليغ الديوان

وإذا تبين للديون من خلال فحص ، تلك المخالفاتوالتحقيقات التي تجريها تلك الجهات والقرارات التي تصدرها في 
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حسب الماداة ) القرار الصادار في تلك المخالفات لا تتناسب مع المخالفة المرتةبة كان على رئيس الديوانأن  الاوراق

 .تلك الجهة لعاداة النظر في الموضوعإلى  ان يردا الاوراق(.18

 المحاسبة وإنملا يقتصر داوره فيأو  ات في التحقيقدايوان الرقابة لا يمللك أي صلاحيأن  سبق نستنتج مملا

ويكون من اختصاصات نفس الجهات التي صدر منها المخالفات التحقيق ، ةدااريلة عن المخالفات المالية وال ئالمسا

 كملا انه ليس له أي داور في حالة عدم توقيع الجزاءات، وتوقيع الجزاءات والتأدايب وهي تعتبر رقابة ذاتية لهذه الجهات

داور أن  لذلك نرى ، كانت غير كافية يكون على رئيس الديوان إعاداة النظر فيملا وقعه من جزاءأو  على المخالفين

حد اكتشاف و التوصية والمتابعة وتبليغ الجهات  دلنها تقف عن ة غير كاف  دااريالديوان اتجاه المخالفات المالية وال 

مثل ) هو معملول به في بعض الدول  العامة على غرار ما موالة لل فقط. لذلك نتملنى من المشرع البحريني إنشاء محةمل

 .فرنسا واليملن وغيرها(

 عدم نشر التقارير الصادرة من ديوان الرقابة  -4

أن  لاحظنتقارير الديوان وملاحظاته الرقابية بتختص  ي( من قانون الديوان والت19) أن المتأمل في الماداة

جلالة إلى  التقرير السنوي عن رقابته للجهات المنصوص عليها في نفس القانون يقدم الديوان أن  المشرع نص على

عن الديوان في الجريدة  ةعلى نشر التقارير الصادار  المشرع لم ينصو ، فقط الملك ومجلس الوزراء ومجلس النواب

( من قانون 32) اداةوإنملا اكتفي بالنص في الم، لم ينص على عدم جواز النشروكذلك في الصحف المحلية أو  الرسملية

يحظر على جمليع موظفي الديوان إفشاء سرية المعلومات والبيانات التي يحصلون عليها بحةم أن  الديوان على

حظر عليهم نقلها، عمللهم ويظل ، طلاع عليها لمن لا يحق له ذلك إلا بأذن من القضاءالسملاح بالا أو  تسليملهاأو  كملا ي 

 حتى بعد انتهاء ا
ً
أو  عدم النشر يقلل من أهملية هذه التقارير ولا يستطيع المواطن فأنلذلك  لخدمة.هذا الحظر قائملا

 متابعة اعملال الحكومة.أو  الباحث من معرفة

 .الخـاتمـة

ة البحريني في داارييلعبه دايوان الرقابة المالية وال الذي  البحث للحديث عن الدور الةبير  اخصصنا هذ

أهم النتائج إلى  وخلصنا، استخدامه بالطرق الصحيحة أجلضباط المالي من الحفاظ على المال العام من خلال الان

 : كملا يليوالتوصيات وهي 

 
 
 : النتائج -أولا

مملارسة اختصاصاته بكل حرية إلى  مملا يؤداي، دااري ة بالاستقلال المالي وال دااريملتع دايوان الرقابة المالية وال تي -1

مملا يساعده على القيام بملهامه المتنامية والمتطورة بشكل ، وشفافة وحياداية داون اي ضغوط عليه من أي جهة

 فعال. 

ول عن جمليع ؤ ة في البحرين بالملك مباشرة باعتباره حاكم الدولة والمسدااريان الحاق دايوان الرقابة المالية وال  -2

بة المالية زياداة فاعلية الديوان وإعطاء العاملين فيه قوة في تحقيق الرقاإلى  وهو ما يؤداي، السلطات العامة

إلى  تبعية الديوان للمللك أدات بالفعلأن  الفعالة والشفافية على أجهزة الدولة المختلفة. وقد أثبت الواقع العمللي

 به بكل مهنية وفعالية واستقلالية.  ةكلو رسة الديوان للملهام الرقابية الممملا

أعملاله الرقابية حيث  أدااءفي  دااري ل إعطاء المشرع البحريني لعضاء دايوان الرقابة صلاحيات التحقق والضبط ا -3

إجراء الرقابة عليها وتفتيشها وفحصها  أجليحق لهم داخول مواقع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان من 

ويحق لعضاء ، والتدقيق في المستندات والبيانات والحسابات للتحقق من سلامة وصحة اعملال تلك الجهات
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 من تلقاء نفسهأن  ويجوز ، إخطار مسبقأو  غالديوان إجراء الرقابة عليها داون ابلا 
ً
بناء أو  يكون التفتيش مفاجئا

 على طلب الجهات الخاضعة للرقابة ذاتها.

وتنصب على مقارنة ، العملل كله إنجاز بعد أو  ة اللاحقة للديوان وهي التي تتم بعد التنفيذدااريأن الرقابة ال  -4

 وبين النتائج التي تم  هدافال 
ً
 ونهائياإنجاز المحدداة سلفا

ً
فهي رقابة تقوم على التدقيق والتفتيش ، ها فعليا

 والمراجعة لعملال الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وكاشفة الاخطاء والتجاوزات والفسادا وغيرها.

 والمقترحات. التوصيات

والمنازعات  العامة وذلك للنظر في جمليع المشاكل موالنوص ى المشرع البحريني بالتفةير في إنشاء محةملة لل  -

وجرائم ، والقضايا المتعلقة بالضرائب والجملارك، العامة وكافة الجرائم الماسة بالمال العام موالالخاصة بال 

والتي تم الةشف عنها من خلال التقارير التي يصدرها دايوان الرقابة حتى تكون ، تزييف وترويج العمللات وغيرها

 تتضملنه. لهذه التقارير الصدى والجدية والفاعلية بملا

ة العملل على إصدار لائحة تنفيذية لقانون الديوان وهو ما نص عليه المشرع داارينوص ى دايوان الرقابة المالية وال  -

حتى يتملةن من القيام بالدور الرقابي المؤكل به والمتعلق بحملاية ، البحريني في الماداة الثانية من قانون الديوان

وبالتالي تفعيل نصوصه التي أحالت بعض منها تنظيملها للائحة ، شفافيةالمال العام بشكل أكثر كفاءة وفعالية و 

 التنفيذية الصادارة تنفيذا لقانون الديوان. 

، نوص ى المشرع البحريني بإضافة نص جديد يملنح الديوان لجراء الرقابة السابقة على الجهات الخاضعة لرقابته -

ن من تدارك وقوع الاخطاء قبل وقوعها
 
ع  ، لنها تملة

 
ين على تهيئة الظروف والبيئة الصالحة ليؤداي المال العام وت

 خسارة كبيرة وضياع للملال العام. إلى  وتلافي اي اخطاء قد تؤداي، داوره في التنملية والنتاج

إلى  ولم يذكر هل تقدم هذه التقرير ، ان المشرع البحريني لم يحددا الجهات التي يقدم إليها هذه التقارير السريعة -

، ( من القانون 21) جلس النواب أم لمجلس الوزراء لذلك نوص ي المشرع البحريني بإعاداة صياغة الماداةالملك أم لم

 وذلك بان يضاف أليها الجهات التي يقدم لها التقارير.

لشخص من الشخاص الاعتبارية العامة حصة في أو  نوص ى المشرع بضرورة مراقبة الشركات التي يكون للدولة -

 أداني من الربحأو  ،% 50رأسملالها أقل على 
ً
تقدم لها إعانة مالية مثل النقابات أو  التي تضملن الدولة لها حدا

 تقدم لها مساعدة مالية.أو  أي جهة تدعملها الدولةأو  والجملعيات الخيرية

من  المتسارعة زياداة كفاءات ومهارات موظفي الديوان وخاصة في ظل المتغيراتعلى العملل ب دايوان الرقابة نوص ى -

التطورات الدولية المتلاحقة من خلال إقامة داورات تدريبية ولقاءات علملية ومؤتملرات إقليملية مواكبة  أجل

 وداولية تتولى موضوعات الرقابة على المال العام وما يتعلق بها. 

 في المساهملة التوعية بأهملية الحفاظ على ال أن  نوص ي -
ً
 فاعلا

ً
 مواليكون لوسائل الاعلام بجمليع اشكالها داورا

 همليتها. أالتوعية ب أجلالعامة عن طريق إقامة المؤتملرات والندوات وحلقات الحوار والنقاش من 

ت والحوافز التشجيعية وبملا يؤمن آنوص ى بضرورة منح العاملين الفنيين والمؤكلين إليهم بالرقابة في الديوان المكاف -

 لمعايير الدولية. ا ىأعملالهم وفق أرق أدااءلهم مستوى معيش ي لائق ويعزز نزاهتهم في 

 المــراجعقائمة 
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